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لخصالم
المنطق، وتحديد   موضوع البحث: القول في حكم  البحث على تحرير  تقوم فكرة 

في تعل   قيلت  التي  الأقوال  المؤث    ،مهأصول  الصحيحة  الشرعية  الأصول  رة في وتحديد 
 ني عليها حكم تعلمه.حكمه، ومناقشة الأصول الخاطئة التي ب  

 أهداف البحث:
 .ار الخوض في الموقف منهطق التي كث  ضبط حقيقة المن -1
 . ين في الموقف من المنطق ف   المختل  النزاع بين ضبط محل   -2
 .المنطق  حولخلاف الناس  عليهادار تحديد أصول الأقوال التي  -3
 .  لخلاف الطويل وضبط أصوله الشرعيةتحديد القول الراجح في ذلك ا -4

البحث: والتتبع  منهج  الاستقراء  منهج  على  البحث  التحليل    ،اعتمد  ومنهج 
 . ، ومنهج النقد والتفكيك

النتائج مختل    :أهم  إلى  المنطق  تقسيم  مختل  أن  وغير  بالفلسفة  بأن  ط  والقول  ط، 
المختل   في  هو  إنما  غير صحيحالخلاف  منه  المؤث    ،ط  المنهجية  الأصول  من  في وأن  رة 

ذلك  وعلاقة  الأساسية،  ومجالاته  المنطق،  موضوع  تحديد  المنطق:  حكم  تحديد 
 بالموضوعات الدينية الشرعية.

لدارسين لعلم العقيدة وغيره أن يجتهدوا في التنقيب لأنه ينبغي    : أهم التوصيات
الإسلامي،   العالم  إلى  المنطق  نقل  قبل  الإسلام  علماء  يعتمدها  كان  التي  المناهج  عن 

سْطيحتى يمكن الاستغناء بها عن المنطق   الخلاف في حكمه. الذي اشتد   الأر 
سْطي-المنطق -حكم  الكلمات المفتاحية:  . تعلم -الأر 
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Highlight Saying in the Rule of Logic 
Dr. Sultan Ibn Abdul-Rahman Alomeiry 

Abstract 
 
The Subject of this Study 
This study sets out to determine the correct opinion regarding the 

ruling of logic and seeks to highlight the legal foundations of Islam 
utilized by those who opined regarding its legal ruling. Moreover, it 
will demonstrate the correct legal foundations of Islam which 
influence its ruling, while also discussing the misuse of such 
foundations upon which the ruling of studying logic was based by 
others.  

The Objectives of this Study 
1) Delineating the reality and meaning of logic itself, which so many 

people disagreed over.  
2) Explicating and delineating the points of contention between 

those who maintain divergent positions concerning logic. 
3) Identifying the underlying premises of the different viewpoints 

on logic. 
4) Establishing the soundest opinion in this lengthy dispute and 

exhibiting the Islamic legal foundations it is based upon.  
The methodology employed in this article: 
In this study, I employed a variety of research methodologies by 

adopting inductive, analytical, deconstructive, and critical approaches.   
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The most important learnings: 
One of the most important findings of the research is that merely 

dividing logic into two categories: 
 1) those with a combination of philosophy and  
2) those which do not mix with philosophy, and then saying that 

the dispute over logic is limited to the type which intertwines with 
philosophy is a false claim. Rather, the relevant methodical 
foundations to consider when determining the ruling of logic are  the 
delineation of the subject matter and primary spheres of logic itself, in 
addition to how they relate to religious subjects.   

The most important recommendations:      
 From amongst the most important recommendations of this study 

is that it is critical for those who study theology and other disciplines to 
exert effort in unveiling the methodologies employed by classical 
Muslim scholars prior to the introduction of logic to the Islamic world. 
This should be so that we can attain independence of Greek logic, 
which has caused so much controversy.  
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 المقدمة
  وعلى آله   ،اء والمرسلينبي نوالصلاة والسلام على أشرف الأ  ،الحمد لله رب العالمين

 :بعد. أما . وصحبه أجمعين
التمن  فإن   المهمة  يحتاالمسائل  إليهاي  المهتم    ج  العلم  بطلبة  العلوم  ون  دراسة 
سْطيم علم المنطق  الحكم الشرعي في تعل    :الشرعية م من العلوم لأن هذا العل  ؛الأر 

فمن الناس من    ،ومن فائدته للفكر الإنساني  ،ا في الموقف منهالتي خاض الناس كثيرر 
بابه  ،له فوائد عميقةبأن  عي  يد   الفريد في  يد    ، وبعضهم يجعله  بأنه لا  ومنهم من  عي 

ر بل هو م    ،فائدة منه
يرة من  وأضحى كثير من طلبة العلم في ح    ، لفكر الإنسانيبا  ض 

ي    ،أمره العلم أم لاقدم على تعل  هل  مباح في شريعة الإسلام أم مه  وهل تعل    ؟م هذا 
 ؟مر  واجب أم مح  

المنطق   من  الموقف  في  البحث  من  الدارسون  أكثر  سْطيوقد  ورفضر قبولار   الأر    ،ا 
وذم  ومدحر  إباحةر   ،اا  للمنطق  الشرعي  الحكم  بحثهم في  كان  ا وتحريمار ووجوبر   ولكن   
بكثير  أقل   ذلك  الجهة  ، من  أن هذه  الشرعيأعني-  مع  الحكم  ت  -:  عن   أهميةر   ل  ق  لا 

 . وأولى  بل هو أهم   ،مواقف القبول والنقد والمدح والذم
الشرعي الحكم  في  الرأي  المنطق    فتحرير  من    ؛م  مهِ   الأرِسْطيلعلم  لعدد 

 :الأمور
كث    الأمر الأول:  التي  المسائل  من  الجدلأنه  فيها  كثيرر   ، ر  فيها  الناس    ،ا واختلف 
الم فيها  كما  وتداخلت  والأحكام  بيانهناطات  إليه   ،سيأتي  يحتاج  فيها  القول    فتحرير 

  .بين كثير من العلوم ك  مشتر  لأن المنطق علم    ؛طلبة علم العقيدة وغيرهم
الثاني: است    الأمر  التي  المسائل  من  العر أنه  المضامين  من  عدد  إلى  فيها    يةد  قر ند 

تتطل    ،فيةسر والفلْ  قدرر التي  الذي  ب  المنضبط  العلمي  التحرير  من  بيان ا  على  يساعد 
 .المقتضيات الشرعية الصحيحة

الثالث: علم    الأمر  المنطق  الشرعية  حاض    أن  العلوم  من  كثير  قيدة كالع  ،في 
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الفق وأصول  والتفسير  وغيرهاوالفقه  ب  ف  ،ه  يكون    د  لا  أن  العلوم  تلك  ذا  لطالب 
بالتذبذب    هصف موقفحتى لا يت    ؛ من حكم هذا العلم في الشريعةموقف واضح بين  

  .أو الحيرة
كان القصد إلى تحرير الموقف من حكم علم المنطق    :فلأجل هذه الأمور وغيرها

أهم   البحث منحصرة في تحرير    ،ما يجب  من  أن حدود  الوصف  الحكم  ويظهر بهذا 
  ل في المواقف الأخرى التي هي أعم  دخ  ـت ـولا ي  ق،ـطـمن ـم الـم علل  ـعـن تـي مـرع ـالش

 من ذلك. 
 وقد قام هيكل البحث على تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة. 

المنطق   :ففيه  ؛التمهيد  أما مفهوم علم  بينبيان  الفرق  وبيان  من   ،  العام  الموقف 
 علم المنطق والموقف الشرعي منه.

سْطيتحرير محل النزاع في حكم المنطق   :ففيه ؛المبحث الأول وأما  . الأر 
المنطق   مل  صول الأقوال التي قيلت في حكم تعذكر أ  :ففيه  ؛المبحث الثاني  وأما

سْطي  .الأر 
الثالث  وأما في    :هففي  ؛المبحث  الراجح  القول  المنطق حكم  ذكر  مع   ،تعلم 

 . الأصول التي يقوم عليها هذا القول
   .هم النتائج والتوصياتذكر أ :ففيها ؛الخاتمة وأما
 
 
 

 
 

 ˇ
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 تمهيد
 : ا صطلاح  ا و  لغة  معنى المنطق 

وهذا اللفظ لا    ،انطق منطقر   :من قولهم  ،طق والكلامق في اللغة مأخوذ من الن المنط
علاقة   فيه  ي    نة  بي    تظهر  ما  مضمون  وبين  المنطق بينه  علم  في  فارس:  ي  ،ذكر  ابن  قول 

وال» والطاء  صحيحان  :قاف النون  كلام    ،أصلان  أشبهه  أحدهما:  ما    لآخر:وا  ،أو 
 .(1) «طاق الن  :.. والآخر. طق ن الأول: الم ،باس من الل   نس  ج  

شيئر  يذكر  أن  العلماء  بعض  حاول  تبين  وقد  التي  المعاني  من  بين  ا  العلاقة  وجه   

بالل   اليوناني  الميزان  علم  العربي  تسمية  التهانوي  ،«المنطق «فظ  يقول  ذلك  بيان    : وفي 

س  » ي    ؛ بالمنطق ي  م  وإنما  النطق  اللفظطلر لأن  على  الكل    ،ق  إدراك  وعلى    ،ياتوعلى 

الناطقة الفن    ،النفس  هذا  كان  الأولقو  ي    ولما  السداد،   ،ي  مسلك  بالثاني    ويسلك 
وقد توارد على    ،(2) «المنطق   :وهو  ،له اسم منه  ق  اشت    ؛ويحصل بسببه كمالات الثالث

 . المنطق اح عدد كبير من شر    ذلك تقرير
ولا   ،اطقر ي إدراك الكليات ن  لأن العرب لا تسم    ؛فوهذا التعليل لا يخلو من تكل  

 . عرف ذلك في لغتهاي  
هذه  »  حيث يقول:  ،الفارابي  :ثلاثة معان  طلق على  ل من قال بأن المنطق ي  ومن أو  

ثلاث  على  القدماء  عند  تطلق  الإنسان   :أشياء  ةاللفظة  بها  يعقل  التي  القوة  على 
تح    ،المعقولات التي  بهاوهي  والصناعات  العلوم  ي    ،از  والقبيح مي  وبها  الجميل  بين    ز 
الأفعال بالفهم  :والثانية  ،من  الإنسان  نفس  في  الحاصلة    :ونهاويسم    ،المعقولات 

  ، النطق الخارج  :ونهاويسم    ،باللسان عما في الضمير  رةالعبا  :والثالثة  ،طق الداخلالن 
هو  الذي  الداخل  النطق  في  قوانين  الناطقة  القوة  تعطي  كانت  لما  الصناعة  وهذه 

 
 (.5/440معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ) (1)
اغوجي، ـن إيس ـرح متـلاب شـي الطـنـمع ر:  ـظـ(، وان1/44وي )ـانـه ـون، التـنـات الفـلاح  ـطـاف اصـكش  (2)

 (. 61المغنيسي )
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الخارج  ،المعقولات النطق  في  الألسنة  لجميع  مشتكة  الألفاظ  ،وقوانين  هو   ،الذي 
الأمرر سد  وت   في  الناطقة  القوة  بها  جميعر د  الصوابين  نحو  الغر تحو  ، ا  من  فيهما  لر رزها  ط 
 . (1) «ت بالمنطق ير م  ا س  عر جمي

يقول  ،في اللغة  في تحديد معنى المنطق وإطلاقاته  لوقد انتبه بعض العلماء لهذا الخلر 

بشر لأبي  مناظرته  في  السيرافي  سعيد  مت    أبو  بن  قلت  »:  ي  ق  المنط    ىيونس  إذا  أنت 

منطقي  »  لإنسان: ع«اكن  كن  تريد:  فإنما  عاقلار ا  قلي  ،  تقول  أو  ما  اعقل    لأن ؛  أو 
العقل هو  النطق  أن  يزعمون  قول   ؛ أصحابك  على    ؛مدخول  وهذا  النطق  لأن 

 . (2) « وجوه أنتم عنها في سهو
   :مفهوم المنطق في الاصطلاح

ر   فه  فمنهم من عر    ؛فين لهعر  ـ مسالك الم  توقد اختلف  ،كثيرة    ف المنطق بتعريفات  ع 

آلةر  عر    همومن  ،لغيره  باعتباره  باعتبارمن  عر    ،موضوعاته  فه  من  باعتبارومنهم   فه 

 : الإسلاميلمكرت له في العاومن الحدود التي ذ   .غرضه وثمرته

  ،إنه آلة من آلات الكلام»  :المنطق عن  ى  بن مت  يقول أبو بشر يونس    :الأول  الحد  

  ان حي    أبو  نقله عنه  ،«صالحهوفاسد المعنى من    ،ف بها صحيح الكلام من سقيمهعرر ي  
 . (3) التوحيدي

الفارابي  :الثاني  الحد   تسد  »  إنه  :يقول  التي  الأشياء  على  تشتمل  التي    د الصناعة 

ا الناطقة نحو  ي تحر  وتعرف كل م  ،لصواب في كل ما يمكن أن يغلط فيه القوة  ز به  ا 

 .(4) « بالعقلستنبط شأنه أن ي   من الغلط في كل ما
سينا  :الثالث  الحد   ابن  أمورتعل  ي    علم  »  هو  :يقول  من  الانتقال  فيه ضوب    م 

 
 (.1/59المنطق عند الفارابي ) (1)
 (.112صالإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي )( 2)
 (.90ص) قالمصدر الساب( 3)
 (.1/55المنطق عند الفارابي )( 4)
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 .(1) «حاصلة في ذهن الإنسان إلى أمور مستحصلة
إنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في  »  : يقول القزويني  :رابعال  الحد  
 .ا عند المتأخرين الحدود انتشارر  كثرمن أ وهذا الحد   ،(2) «الفكر
مختلفةر المتأم  و السابقة يجدها  الحدود  في  المنطق   ل  بعضها وصف    ،في وصف  ففي 

بأنه لل  ،علم    :للمنطق  بعضها وصف  بأنهوفي  الأ  ،آلة    :منطق  اختار  في   خضيوقد 
المنطق    :فه بأن قالعر    .نه آلةإ  :فمن قال  ،فيه خلاف«  :وقال في شرحه   ،آلة  :أنهه  نظم 

المنطق  »  :قال  .إنه علم    :.. ومن قال.عاتها الذهن عن الوقوع في الخطأاآلة تعصم مر
 .(3) « عرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن لأمور مستحصلة فيهعلم ي  

  لأن  ؛ين لفظين الخلاف بين القولر أعلى  وغيره    الرازيعدد من العلماء ك  وقد نص  
علم  المنطق  نفسه  غير  ،باعتبار  إلى  وسيلة  كونه  والبلاغة  ،آلة  هوباعتبار    كالنحو 

 . (4) وغيرها من علوم الآلة
 : الفرق بين حكم المنطق والموقف من المنطق

ن   م  حين  الإسلامي  العالم  إلى  المنطق  ر قل  المواقفتجمر اختلفت  اليونانية  اللغة  من    ا 
 :(5) وترجع أصولها إلى ثلاثة مواقف أساسية ،امنه كثيرر 

الأول: والتح  الموقف  بالمنطق القبول  ي  وهذ   ،يب  الموقف  الفلاسفة مث  ا  له 
 . مين المتأخرينن إلى الإسلام وجماعة من المتكل  المنتسبو

جماعة من الفقهاء    ي مث لهوهذا الموقف    ،الرفض والإنكار الإجمالي  الموقف الثاني: 
 . وغيرهم 

 
 (.1/127الإشارات والتنبيهات، ابن سينا )( 1)
 (. 16صالقطب الرازي ) ،-مع تحرير القواعد المنطقية-الرسالة الشمسية  (2)
 (. 23ص) شرح السلم، الأخضي (3)
 (.1/48انظر: شرح عيون الحكمة، الرازي ) (4)
( وما بعدها، والنقد التيمي للمنطق، 218صانظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق، وائل الحارثي )  (5)

 (.73-49صسعود العريفي )
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التفصيل   الذم    الموقف الثالث: الموقف    ،والنقد  الفقهاء  ي مث لهوهذا  من    ،جماعة 
 .كابن تيمية وغيره

بحث في حكم المنطق في من التأكيد على أن هذه المواقف تختلف عن ال د  ولكن لا ب  
مثلار   فلا  ،الشريعة القبول  من  الكفائي   الحكم عليهيلزم  الوجوب  أو   ،بالاستحباب 

فالبحث في حكم المنطق يختلف    ،والنقد التفصيل القول بالتحريم   ولا يلزم من الذم  
المنطق  من  الموقف  في  البحث  مدحر   ؛عن  والإطلاقات  الأحكام  في  أوسع  ا  فالموقف 

ونقدر وذم   الخمسة    ،اا  التكليفية  الأحكام  في  منحصر  فهو  الشرعي  الحكم  وأما 
يتضم    ،المعروفة كان  والذموإن  المدح  أخص    ، ن  والمجال  ولكنه  الدليل  جهة    ، من 

مخصوص  وبحث   بالشرعي    نا  متوج    ،للمنطق التكليفي  بالحكم  المواقف  هر وليس  إلى  ا 
 . العامة منه
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 المبحث الأول
 زاع في حكم المنطقالنِّ تحرير محلّ

تعل   حكم  قر م  مسألة  فيها  التي  المسائل  من  ر  كث    ولهذا فقد  ،ر من الإشكالدْ المنطق 
 . فيها التجاذب بين كثير من العلماء في القديم والحديث

من التأكيد   د  لا ب    م المنطق ولة في حكم تعل  الأقوال المق  من  كر  فيما ذ    وقبل الدخول
  ؛ يث العمومم قوانين الفكر وقواعد التفكير من حعلى أن البحث ليس في حكم تعل  

القدْ  هذا  م  فإن  لا  فيه ر  تعل    ،نازع  حكم  في  البحث  مخصوصوإنما  قوانين  بت ت  ر    ةم 
سْطيوهو المنطق  ،بمنهج مخصوص  .بخصوصه الأر 

ب   أيضر   د  ولا  التأكيد  تعل  من  في  البحث  أن  على  المنطق  ا  سْطي م  حيث   الأر  من 
حكمه  وليس    ،الأصل الاعتبارات  في  حيث  الخاصةمن  من  كتعل    ؛ والمناسبات  مه 

مثلار  نقده  الل    ،أجل  قوانين  وبين  بينه  التمييز  أجل  من  مثلار أو  والوحي  أو    ،غة 
   .انازع فيه أيضر فإن هذا لا م    ؛للاضطرار إلى دفع ضره

المتأخ   من  كثير  توارد  تعل  على  رين  وقد  في  الخلاف  المنطق أن  في  هو  إنما  المنطق  م 

وفي    ،ر بها فلا خلاف في جوازهوأما المنطق الخالي من التأث    ،بالأصول الفلسفيةر  المتأث  

وب اعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنسبة للمنطق المش  »  : هذا المعنى يقول الدمنهوري

وأما الخالص منها كمختصر السنوسي  ،كالذي في طوالع البيضاوي ،بكلام الفلاسفة

التأليف الل  الس  -  والشمسية وهذا   بل   ،جواز الاشتغال به  فلا خلاف في  -ق رر وْ نرم  ـم 
 .(1) «ن يكون فرض كفاية د ألا يبع  
ما ليس    :القسم الأول  :اعلم أن علم المنطق على قسمين»وي:  ويقول أحمد المل   

مام السنوسي والعلامة ابن  م ومختصر الإل  هذا الس  كالمذكور في  ا بعلم الفلسفة  مخلوطر 
عرفة ورسالة أثير الدين الأبهري وتأليف الكاتبي والخونجي وسعد الدين وغيرهم  

 
 (.54صإيضاح المبهم في شرح السل م، الدمنهوري ) (1)
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 (.54صإيضاح المبهم في شرح السل م، الدمنهوري ) (1)
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المتأخرين خلاف  ،من  به  الاشتغال  جواز  في  ليس  لا    ،فهذا  من  إلا  عنه  يصد   ولا 
ة على رد     ؛بل هو فرض كفاية  ،معقول له القو  الكلام  لأن حصول  الشكوك في علم 

يتور  كفاية  فرض  هو  العلمق  الذي  هذا  في  ة  القو  حصول  على  يتور   ،ف  عليه ق  وما  ف 
المصن  لكن  واجب،  فهو  جر الواجب  جائز  أنه  يذكر  أن  أراد  لما  ذكر ر  ف  إلى  ذلك   ه 

 ما هو مخلوط بعلم  :القسم الثاني  ،حمل على ما هو مخلوط بعلم الفلسفةفي    ،الخلاف
 . (1) «وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف ،الفلاسفة وكفرياتهم

مين للمنطق كابن الصلاح  مي أن يحمل كلام العلماء المحر  وحاول ابن حجر الهيتر 
الم   المنطق  على  الفلسفيةلر ختر والنووي  بالأصول  يقول  ،ط  الصلاح    قول»:حيث  ابن 
محمول بتحريمه  من  وغيره  وفروعها  بالفلسفة  المخلوط  من  زمنهما  في  كان  ما    على 

 .(2) «الإلهي والطبيعي والرياضي
 لأمور:  ؛وهذا التفريق غير صحيح 

الأول: الم    الأمر  العلماء  ي  حر  أن  الذي  المنطق  يقصدون  كانوا  للمنطق   ره قر  مين 
ك   في  ذلك    ،به ت  الغزالي  يذكر  من  عند  الفلسفية  الأصول  من  الخالي  المنطق  من  وهو 

أنكر  ،التقسيم والنووي  الصلاح  ذكرهفابن  الذي  المنطق  الغزالي  على  من  اوعد    ،ا  ه 
ر   «ستصفىالم»بأن المنطق الذي وضعه في أول    راوقر    ، شناعاته م لا يجوز الاشتغال ر  مح 

ه لر بْ ن قر مر الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين فر فكيف غفل  »يقول ابن الصلاح:    ،به
م، ثم لم يرفع أحد  عظ  له وم    ه في تحقيق الحقائق رافع  م، ولمحل  قد  من كل إمام هو له م  
ا، ولقد أتى بخلطه المنطق س  ا، ولا بنى عليه في شيء من تصرفاته أ  منهم بالمنطق رأسر 
 .(3) « المتفلسفة   فيهم   -بعد ذلك  -ر  ث  هة حتى كر المتفق  م شؤمها على  ظ  عر بأصول الفقه بدعة 

 
ق  شرح    (1) نروْرر الـم  ل م  حاشية  الس  )مع  المنورق، 39صالصبان  السلم  المعنى: شرح  هذا  تأكيد  في  وانظر   ،)

 (. 89صالقويسني )
(، وانظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر 573صالفتح المبين شرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي )  (2)

 (.1/50(، والفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي )1/178الهيتمي )
 ( 1/254الشافعية، النووي ) انظر: طبقات (3)
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السيوطي   المتأخ  -وأما  أشهر  ص  وهو  الذين  المنطق رين  بتحريم  نص    -حوا    فقد 
فإنه قال بعد أن نقل    ،ر في كتب الغزالي ومن تبعهالمنطق المعهود المقر    :على أنه يقصد

في ذم   العلماء  كلام مر   :فإن قلت»  :المنطق   كلام عدد من  عليه محمول على    ط  ن حر لعل 
المجر   الفلسفي  المنطق  بين  المجر  الفرق  لا  بالفلسفة  المخلوط  والمنطق  د عنها كالذي د 

 .في زماننا
الحر   :قلت يصح هذا  قد رد    ؛لمْ لا  مة قد  وهذه م    :حيث قال  ،وا على الغزالي لأنهم 

  فتعين    ،وقد أشار إلى القواعد المنطقية التي ذكرها وليس فيها فلسفة  ،العلوم إلى آخره
 .(1) «اغير ما فيه الفلسفة أيضر  :أن المراد بحكمهم بالتحريم 

وبين   ر بالفلسفةأنه لا فرق بين المنطق الذي ذكروا أنه خال  من التأث   :الأمر الثاني
متأث   أنه  ذكروا  الذي  بهالمنطق  الأنوار    ،ار  طوالع  في  المشروح  كتب فالمنطق  في  أو 

الإسلام   الشمسيةفلاسفة  الرسالة  في  المشروح  المنطق  عن  يختلف  بين    ،لا  فرق  فلا 
الكتب   المذكور في هذه  المنطقية  المنطق  الآراء  الموضوعات ولا من جهة  لا من جهة 

الحد    ،نفسها بأن  ي  فالقول  ر في كل تلك  قر  م    :كون إلا بالذاتيات دون العرضياتلا 
العشر  ،الكتب بالمقولات  القول  والوصف   ،وكذلك  الذاتي  الوصف  بين  والتفريق 
بأن    ،العرضي مقد  والقول  من  إلا  يكون  لا  ب    ،ينتر مر القياس  لا  إحدى    د  وأنه  في 

 . ر في كل تلك الكتبر  قر م   :ن تكون كليةين أمتر المقد  
المنطق وقد   أنواع  بين  الشديد  التقارب  المعاصين  الدارسين  من  عدد   ،لاحظ 

   يضيفوا لم«من الجهود المنطقية عند العرب:  يقول عادل الفاخوري بعد دراسته لعدد  
 .(2) «فه الفارابي وابن سيناإلا ضوابط طفيفة إلى الإرث الذي خل  

ر بالأصول الفلسفية ليس  التأث  أن المنطق الذي ذكروا أنه خال  من    :الأمر الثالث
لم يستطع أن يقبل  فالغزالي في معيار العلم    ،رات عديدة بالفلسفةبل فيه تأث    ؛كما ذكروا

 
 (. 176صالقول المشرق في تحريم المنطق، السيوطي ) (1)
 (.30ص منطق العرب، عادل فاخوري )( 2)
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  ؛ مبدأ السببية فقط في عدة مواطنكل ما ذكره أرسطو، وإنما خالفه لأجل مخالفته في
 .(1)لهانكرين ثبتين للسببية والغزالي من الم  ذلك أن أرسطو كان من الم  

 
 
 

 
 

 

 
سْطي انظر: الحد  ( 1)  (.269صأصوله الفلسفية وآثاره العلمية، سلطان العميري ) :الأر 
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 المبحث الثاني
 لأقوال التي قيلت في حكم المنطقأصول ا

المتأخ    توارد من  أقوالعدد  ثلاثة  المنطق على  الخلاف في حكم    ، رين على حكاية 
الدين الشافعي    العالميقول   بهفي  » :  (ـه957:)ت  الرمل  شهاب    -المنطق -  الاشتغال 

الغزالي   :ثلاثة مذاهب به، وقال  والنووي: يحرم الاشتغال  الصلاح  ابن  من لا    :قال 
ي   لا  بعلومهوثر يعرفه  بعضهم   ، ق  قال  كما  بصح    :والمختار  وثق  لمن  ذهنه  جوازه  ة 

 .(1) « الكتاب والسنة سر ومارر 
ق ويقول الأخضي في  نروْرر ل م الـم   :الس 

 وال  ـــأق ة   ـ ــلاث ــى ث ـلـه عــ ــب  ***  الـغ ــواز الاشتــف في جـ ـلــوالخ  
ماواو  ــلاح والنـص ـال ن  ـفاب  علماغي أن ي  ـب ـين  :ومـال قـوق  ***  ي حر 
 هْ ـح ـريـقـم ال ـالـس ـه لواز  ــج  ***  هْ ح ـحي ـالص  ورة  ـمشه ـال ة  ـول ـوالق

 (2) صواب  ـه إلى الــدي بــت ـه ـلي  ***  اب  ـ ـت ـكـة والــن ـ ــس ـارس الـــم ـم 
تعل    ،الرمل والأخضي  هقول رابع لم يذكر  م  وثر  بأن  القول  عر رْ فر   :مهوهو   ،يْن ض 

 : فأضحت أصول الأقوال في حكم تعلم المنطق أربعة
   ممه محر  أن تعل   :القول الأول

مين له  أن المحر    : والصحيح  ، إلى ابن الصلاح والنووي  ونسبه الرمل والأخضي
   .دقيقة بته ليستسْ وإن كانت ن   ،بل نسبه السيوطي إلى جمهور العلماء ،كثير من العلماء

الصلاح:   ابن  مدخر »يقول  فهو  المنطق  الفلسفةأما  الشر   ومدخر   ،ل  ر   ل  وليس   ،شرر
ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين    ،مه مما أباحه الشارعالاشتغال بتعليمه وتعل  

الأئمة وسادتها   به من أعلام ىلف الصالحين وسائر من يقتدن والس  والأئمة المجتهدي 

 
 (.4/337)  ، شمس الدين الرملفتاوى الرمل( 1)
السل  (  2) الم  وْ المنرم  نظم  إيضاح  مع  المطبوع  )بهر رق  الدمنهوري  الرمل  26صم،  كلام  بين  أن  ويلاحظ   ،)

 ا وهما متعاصان، فلعل أحدهما نقل عن الآخر.  كبيرر  والأخضي تقاربار 
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وقادتها الأمة  بر    ،وأركان  مر قد  من  الجميع  الله  وطه  ر  عر أ  وأدناسه  ذلك  من ة   رهم 
   .مين من العلماءإجماع بين المتقد   وظاهر كلامه أن تحريم المنطق محل  ،(1) «أوضاره

النووي المنطق   (ـه676)ت:  وأما  تحريم  في  كلامه  على  أقف  نسبة   ،فلم  ولكن 
والمنطقية الفقهية  الشافعية  كتب  في  مشهورة  إليه  الشرواني   ،التحريم  قول  ذلك    من 

في    مل على ما كانإفتاء النووي كابن الصلاح بجواز الاستنجاء به يح  »:  (ـه1253)ت:
به سر وكذلك نر   ،(2) «به بالقوانين الفلسفية المنابذة للشرائعت  ط كثير من ك  لْ زمنهما من خر 
ولعلهم أخذوا    ،هاق نقل نص  بر وى خاصة عن المنطق سر في فت   (ـه1004)ت:  إليه الرمل
 . « طبقات الشافعية » حين نقله عنه في    (  ـه 643)ت:   ن الصلاح م اب لكلا   ه تأييد مذهبه من 

ون  كانوا يذم    ا من العلماء في زمانه وقبل زمانهكثيرر   أن  (ـه728)ت:  تيميةوذكر ابن  
ون ويذم    ونهما زال علماء المسلمين وأئمة الدين يذم  »حيث يقول:    ،مونهالمنطق ويحر  
وينهر  للمتأخ  وْ أهله  رأيت  حتى  أهله،  وعن  عنه  ف  ن  من رين  جماعة  خطوط  فيها  تيا 

أئمة   من  زمانهم  وغيرهمأعيان  والحنفية  تحريمه   ،الشافعية  في  عظيم  كلام   فيها 
 . (3)«وعقوبة أهله
العلم الذي  »  :حيث يقول  ،(ـه748)ت:  الذهبي  :ن كلامه تحريم المنطق وممن تضم  

  -بل أكثره-إلهيات الفلاسفة، وبعض رياضتهم  مه ونشره: علم الأوائل، و م تعل  ر  يحْ 
والسيمياء،   السحر،  والش  وعلم  والح  والكيمياء،  الأحاديث  ير عبذة،  ونشر  ل، 

 .ويجعله في حكمهادخل المنطق في علوم الأوائل وهو ي   ،(4) «...الموضوعة

 
 (.210صفتاوى ابن الصلاح ) (1)
الشرواني  (2) )  حاشية  المحتاج  تحفة  في  1/178على  السيوطي  ذكر  وقد  المشرق"(،  أن  136ص)"القول   :)

المجموع:   قال في  بها"النووي  الاشتغال  لتحريم  إتلافها؛  بل يجب  والفلسفة،  المنطق  كتب  بيع  ، "لا يجوز 
الكف كتب  بيع  فيه  يوجد  وإنما  المجموع،  كتاب  من  المطبوع  في  يوجد  لا  التكيب  النص بهذا  هذا  ر  ولكن 

 والتنجيم والشعوذة والفلسفة، ولا يوجد ذكر للمنطق.  
 (. 9/7ابن تيمية ) مجموع الفتاوى،( 3)
 (.10/604)  الذهبي سير أعلام النبلاء، (4)
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تغال به  صح للدين الإعلان بأن الاش من الن   رأيت»:(ـه911)ت:  ويقول السيوطي
ص  وأن  ،حرام الإسلامه  أئمة  بتحريمه  إلا  حْ ب  ي    فلم  ،ح  أحد  الغزاليه    ،(1)«الإمام 

أيضر  بهيحر    ،مذموم    خبيث    نر فر   :المنطق   ن  فر » ا:  ويقول  أسماء    ،(2) «م الاشتغال  ثم ذكر 
 . روا ما ذكرهكثير من العلماء الذين قر  

ولا بد من التنبيه على أن هؤلاء العلماء الذين نقل السيوطي أسماءهم قد لا يكون  
الفلسفة أو علم الأوائلوإنما لهم كلام عام في    ،المنطقلهم كلام مخصوص في     ، علم 

بالضورة على يدل  المنطق بخصوصهتعل    همتحريم   وهذا لا  الذام    ،م علم  لعلم    فإن 
 . دخلهوقد لا ي  دخل المنطق فيه  ي  قد الفلسفة 

نص   ن    وممن  ابن  المنطق  علم  تحريم  سياق    ،(ـه970)ت:  جيمعلى  في  يقول  حيث 
تعل   أحوال  عن  العلمحديثه  والش  حرامر »ويكون    :م  الفلسفة  علم  وهو    عبذة ا، 

 . (3)«ودخل في الفلسفة المنطق  ،ين والسحروالتنجيم والرمل وعلم الطبيعي  
 ،(ـه1285)ت:  الرحمن بن حسن آل الشيخ  عبد  ،على تحريم علم المنطق   وممن نص  
المنطق قد حر  «حيث يقول:   المحق  علم  العلماء، لكن    قين، وأجازهمه كثير من  بعض 

 .(4) «الصواب تحريمه
 :مينة المحر ِ أدل  

مين لعلم المنطق في ذكر الأدلة التي تدل على الحكم  اجتهد عدد من العلماء المحر  

 
المنطق،  (1) تحريم  في  المشرق  )  القول  هذا!  132صالسيوطي  قوله  عن  رجع  قد  الغزالي  أن  ذكر  ثم   ،)

 (.173، 132ص)
ل  (2) )  لفتاوي،الحاوي  م  1/244السيوطي  س  وقد  تحريم  (،  في  المشرق  بالقول  الحاوي  في  الفتوى  هذه  يت 

م   التسمية  وهذه  تأليفر شك  المنطق،  كان  هذا  كتابه  أن  السيوطي  ذكر  فقد  حيث  لة،  العلماء،  أقوال  فيه  جمع  ا 
يته: المنطق، سم    ن  الاشتغال بفر ا في تحريم  فت كتابر  في سنة سبع أو ثمان وستين وثمانمائة أل  كنت قديمار "يقول:  

المنطق والكلام  ي ْ، صون المنطق والكلام عن فن "ه وتحريمهنته نقول أئمة الإسلام في ذم  القول المشرق، ضم  
 (، والفتوى الموجودة في الحاوي ليس فيها ذكر لتلك النقول. 1)ص

 (. 1/328ابن نجيم ) الأشباه والنظائر، (3)
 (.1/338جوبة النجدية )الدرر السنية في الأ( 4)
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تنو    ،الذي أصدروه  فتجد عند بعضهم ما لا تجده عند  ،م في ذلكهعت مسالكوقد 
ني حرصت على تحديد الأدلة من التأكيد على أ  تلك  قبل الولوج في ذكر  د  ولا ب    ،غيره

بناءر  المحر    الدليل  استدلال  قولهعلى  فرقر   ؛م على  هناك  التحريم  ظاهرر   الأن  أدلة  بين  ا 
الذم   الذم    ،المطلق   وأدلة  سياق  في  معنى  يذكر  قد  العلماء  سياق   فبعض  في  وليس 
 في  يمار د تحرالعلمي المجر    لا يلزم أن يكون الذم    هلأن  ؛فلا أذكره في الأدلة هنا  ، التحريم

  .للمذموم شرعيةر  الشريعة أو كراهةر 
الأول من    : الدليل  جزء  ابن   ،الفلسفةأنه  يقول  الدليل  بهذا  الاستدلال  وفي 

الفلسفة»الصلاح:   مدخل  فهو  المنطق  الشر     ،أما  ر   ومدخل  الاشتغال  ،شرر   وليس 
 .بيح تعلم الفلسفةلأن الشريعة لا ت  ؛ (1) «مه مما أباحه الشارعبتعليمه وتعل  

م   غير  الدليل  للتحريم وج  وهذا  مختلفة  ؛ب  أنواع  الفلسفة  أنواعها   ،لأن  وبعض 
محر   بالقطعمر ليس  أنواع  ،ا  اليونان  فلسفة  أن  بيان  على  العلماء  من  عدد  توارد   ؛وقد 

والرياضيات  :منها بالضورة  ،الحساب  ممنوعة  ليست  العلم فمجر    ،وهي  كون  د 
 .(2) لا يلزم أن يكون حكمه حكم معناها العام ، إليهامن الفلسفة أو مدخلار  اجزءر 

أن   :حاصله  ،هذا الدليل  ا آخر في الجواب عنالدارسين وجهر   وقد ذكر عدد من 
مجر   آلة  له المنطق  مخالفة  ولا  للشريعة  تأييد  بها  يتعلق  لا  بأنه   ،دة  للقول  موجب  فلا 

 . حكم الفلسفة يأخذ
صحيح غير  الوجه  مجر    ،وهذا  منطق  يوجد  متأثر    ،دفلا  وهو  إلا  منطق  من  فما 

معرفية أو  وجودية  إما  فلسفية  اختلفت    ،بأصول  تبعر المن  أنواعولهذا   ا لاختلافطق 
الفلسفية متأث    ،(3) الأصول  المنطق  كون  ليس   ارر ولكن  الفلسفية  الأصول  ببعض 

    .ا لإطلاق القول بتحريمهغر سو  م  

 
 جيم كما سبق نقل كلامه.(، وقد أشار إليه ابن ن  210صفتاوى ابن الصلاح )( 1)
 (.139صانظر: ترتيب العلوم، ساجقل زاده )  (2)
سْطيانظر: الحد ( 3)  (.263صأصوله الفلسفية وآثاره العلمية، د. سلطان العميري ) :الأر 
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مر   الدليل الثاني: الدليل    ،على أصول فلسفية باطلة  بني  أنه  وفي الاعتماد على هذا 
للمنطق:   تحريمه  تعليل  في  السيوطي  باله    نير بْ مر »يقول  القول  على  فيه  ما    ، يولىبعض 

يجر   كفر  هو  والزندقة  الذي  الفلسفة  سياق   ،(1) «إلى  تيمية في  ابن  ذكره  المعنى  وهذا 
  .ه للمنطق كما سبق نقل كلامهذم  

م  وهذا   غير  المنطق سو  الدليل  على  التحريم  لإطلاق  للأصول    ،غ  كان  وإن  فإنه 
 ،ليست كذلك  هالفلسفية الباطلة تأثير في عدد من قضاياه إلا أن أكثر قواعده وقضايا

العلوم  فالعبر   على  الحكم  في  بأقل  ة  لا  فيها  ما  يفص    ،هبغالب  أن  الحكم  ويمكن  ل 
 . ه من غير إطلاق للقول بالتحريم عليه كل  ني على الأصول الباطلة م ما ب  فيحر   ؛بالتحريم

الثالث: وي    الدليل  منه  فائدة  لا  العقول أنه  الدليل    ،تعب  هذا  الاعتماد على  وفي 
  ،(2) «دنيوية    بل ولا   أصلار   دينية    وليس له ثمرة  »   يقول السيوطي في تعليل تحريمه للمنطق: 

حر » ويقول:   نفسه  في  المنطق  أن  أصلار لا ض  ق  لو  التوحيد  في  ينفع  لم  فيه  ير   ،ر    ظن  ولا 
  ، لأن المنطق إنما براهينه على الكليات  ؛ أنه ينفع فيه إلا من هو جاهل بالمنطق لا يعرفه

 .(3) «أصلار  في الخارج ولا تدل على جزئيوالكليات لا وجود لها 
م   يكون  أن  يصلح  لا  الدليل  القول  سو  وهذا  لإطلاق  على   ؛بالتحريمغا  فإنه 

مطلقر  منه  فائدة  لا  بأنه  محر    ،االتسليم  يجعله  لا  ما  شيء  من  الفائدة  انتفاء  في  مر فإن  ا 
 . لكنه لا يصلح لتقرير التحريم   ، المنطق في الجملة   نعم هذا المعنى يصلح لذم   ،الشريعة

للرد   يصلح  الدليل  الكفاية  وهذا  فروض  من  جعله  أو  المنطق  أوجب  من    ، على 
 ؟! رى في بناء الدين ولا في الدفاع عنه لا فائدة منه ت  وجب علمار كيف ت   :قال لهفي  

الرابع: المبتدعة  الدليل  أو  الكافرة  الأمم  علوم  من  هذا   ،أنه  على  الاعتماد  وفي 
عبد يقول  بن حسن:    الدليل  هو  إ»الرحمن  بل  المحمدية،  الشريعة  ليس من علوم  نه 

 
 (. 1/244) السيوطي الحاوي للفتاوي، (1)
 (. 1/244المرجع السابق )( 2)
 (. 1/245المرجع السابق ) (3)
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وأو   اليونان،  علوم  وأما في خلافة  من  الرشيد،  بن  المأمون  قر مر ل من أحدثه    له من بْ ن 
ويقول   ،(1) « عرف في عصرهمفلا ي    ،بلهم خلفاء بني أميةوقر   أسلافه من بني العباس

  ن هذا العلم إنما أحدثه الجهمية، لما ألحدوا في إ»في سياق استدلاله على تحريم المنطق:  
 .(2)«أسماء الله وصفاته

أي    ،وهذا الدليل لا يصح الاعتماد عليه في تحريم المنطق  أو  العلم  كون  شيء    فإن 
وإنما العبرة في    ،ا لبطلانه ولا لتحريمهوارد من الأمم الكافرة أو المبتدعة ليس موجبر 
وإن كان   ،لب   ق  مار ا مستقيفإن كان صحيحر   ،ذلك كله بمضمون العلم وقواعده وغايته

ر   ذلكباطلا  لأجل  في   ؛فض  مأخوذة  المسلمون  اعتمدها  التي  العلوم  من  وكثير 
السابقةأصلها أو في كثير من تفاص  ، كعلم الطب والهندسة وغيرهما  ،يلها من الأمم 

   .ين بتحريمها أو بالمنع منها لأجل ذلكولم يقل أحد من العلماء المعتبرر 
العلم خاص أن ذلك  افتضنا  لو  الكافرة  ثم  ي    بالأمم  منه لأجل تحريموأنه    منع 

المناط    ،بهم  هالتشب   هذا  به  فإن  التسليم  م  على  ولا ا  وجبر ليس  العلم  ذلك  لبطلان 
 . ا بأمة دون أمة مم فلا يكون خاص  ينتشر في الأ   فقد  ،ق تحريمه في كل زمان ومكانلإطلا

  ، فإنه لا دليل على ذلك  ،همية غير صحيحثم إن القول بأن علم المنطق أحدثه الج
فالجهمية ظهرت    ؛رت عن تاريخ ظهور الجهميةوالمعروف أن ترجمة علم المنطق تأخ  

المائة الأولى أوائل  متأخ    ،في  كانت  المنطق  أو    :فقد قيل  ،رة عن ذلكوترجمة    ل من إن 
 . (3) في منتصف المائة الثانية «عابن المقف  «ترجم المنطق 

أيضر  المعلوم  أومن  عددر ا  المنطق ن  على  اعتضوا  وغيرهم  المعتزلة  علماء  من  ا 
ونقدوه ب  ،اليوناني  متضمنروبعضهم حكم  والبطلانكونه  للكفر  تيمية:    ،ا  ابن  يقول 

يصن  نظ  » زالوا  ما  المسلمين  عليهم  ار  الرد  في  المنطق في-فون  وغير  المنطق  نون ويبي    - 

 
 (.1/388) ، جمع عبد الرحمن بن قاسمالدرر السنية في الأجوبة النجدية (1)
 (.175ص(، وانظر: القول المشرق في تحريم المنطق، السيوطي )1/389المرجع السابق ) (2)
 (. 71صانظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق، وائل الحارثي )( 3)
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الحد  أخط في  ذكروه  فيما  جميعر   هم   ،يبينون خطأهم في الإلهيات وغيرهاا كما  والقياس 
يكن   من  أولم  المسلمين  نظ  حد  طريقتهم ار  إلى  والأشعرية    ،يلتفت  المعتزلة  بل 

 .(1)«ثبتون فسادهاوالكرامية والشيعة وسائر طوائف النظر كانوا يعيبونها وي  
الخامس متم  -  الدليل  سبق وهو  لما  اتباع    :-م  عن    ،المؤمنين  سبيل  غيرالنهي 

  وفي الاعتماد على هذا الدليل يقول  ،والاعتماد على المنطق من اتباع غير سبيل المؤمنين
على   استدلاله  سياق  في  تعالى:»  :المنطق تحريم  السيوطي  ڃ  ڃ   ڃ    ﴿  قوله 

 على أن من اتبع غيره على  دل    ﴾ ڇ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
  وقوله تعالى:   ،شريعته وتبعوا يونان  والمشتغلون بالمنطق أعرضوا عن  ،مى وضلالعر 
سبيل    المستعمل به تابع  ﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ﴿

 .(2)  «نزل ف لماوهذا مخال   ﴾  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ ﴿ وقوله تعالى: ،يونان
ه الآيات هو في وذلك أن الاستدلال بهذ  ؛والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح

غير   في  استدلال  محر   ،النزاع  محل  الحقيقة  للأمر   ل  إذ  مخالف  المنطق  اتباع  هل  البحث 

أم لا الوحي  به  جاء  ما  لا   ؟باتباع  أنه  يرون  له  المبيحون  أو  المنطق  لعلم  والموجبون 

 . بل هو إما موافق له أو لا يخالفه ،يخالف ما جاء به الوحي

إثبات المخالفة أو    نطق حولر البحث بين المختلفين في حكم المفيجب أن يتمحور 

للوحيقفالموا يصح    ،ة  مجر    ولا  على  منهم  أحد  يقتصر  توجب  أن  التي  الأدلة  ذكر  د 

 .  للخلاففإن ذلك ليس محلا   ،اتباع ما جاء به الوحي

هل تلك النصوص شاملة لكل علم منقول  :قالبأن ي  د هذا المعنى ويمكن أن يؤك  

 ؟ة ببعض العلومغير الوحي أو هي خاص  عن 

 
تأريخه العقدي    :ا لتلك الجهود النقدية: المنطق اليوناني(، وانظر تتبعر 337صابن تيمية )  الرد على المنطقيين،(  1)

 (.38-30صوتعريفه ومنهجه العلمي، د. عبد الله السهل )
(، وفي الكلام المنقول عدم اتساق في التاكيب، ولكنه 174صالسيوطي )  القول المشرق في تحريم المنطق،  (2)

 واضح المعنى. 
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 :فمقتضى ذلك   ،هي شاملة لكل علم منقول عن غير ما جاء به الوحي  :فإن قيل
 تحريم كل العلوم المنقولة عن الأمم الأخرى مما ليس في الوحي دلالة عليه. 

قيل المتضم    :وإن  أو  الباطلة  العلوم  إلا  تشمل  لا  للباطلبل  د  فمجر    :قيل  ،نة 
 ستدل به على تحريم المنطق؟! فكيف ي   ،ثبت أن المنطق كذلكعمومها لا ي  

السادس: يؤد    الدليل  الك  أنه  إلى  والع  ي  والجر بر  المذمومدر جب  الاعتماد    ،ل  وفي 
  : أي -إنه   :اعلم أن قول السيوطي في جواب السائل»  :بيدي على هذا الدليل يقول الز  

ذلك  ،صحيح  :خبيث  -المنطق  عليه  :وتقرير  يتواردان  يعتضه مرضان  القلب    ، أن 
وموته هلاكه  كان  فيه  استحكما  الشهوات  :وهما  ،إذا  الشبهات  ،مرض    .. .ومرض 

القلوب أمراض  والعلو    :ومن  الرياسة  الأرض  حب  مرك    ، في  المرض  من  وهذا  ب 
جب  كالع    ،ل فاسد وإرادة باطلةد فيه من تخي  فإنه لا ب    ،بهةمرض الشهوة ومرض الش  

المرك   له ومحمر ب من تخي  والفخر والكبر  الخلق  وإرادة تعظيم    ، متْه در ل عظمته وفضله 
أ شهوة  عن  مرضه  يخرج  منهمافلا  مركب  أو  شبهة  تدبرتها    ،و  إذا  الأمراض  وهذه 

مفسد الصحيح  متو  بالفكر  للقلب  المنطق ة  من  أح  ، لدة  يسم  فهو  بأن  خبيثر رى   ا ى 
 .(1) « لذلك

أيضر  هؤلاء  وأن»ا:  ويقول  كتب  في  تجد  لا  قطت  رسوله  وذكر  الله  عدا    ،ذكر  ما 
عنه  ،الخطبة المنهي  المذموم والخصام  بالجدال  إلا  والرد    ،ولا تجد مجالسهم مشحونة 

والتحقير والطعن  ذلك  ،والتعبير  منهم  عرف  مارسهم  المثابة   ،ومن  بهذه  كان    وما 
 .(2) «فأحرى أن يبذر في القلب أنواع الأماني والشبهات والشهوات والخيالات

على   الحكم  الدليل في  هذا  والخبث غير صحيحوالاعتماد على  بالتحريم    ؛ المنطق 
المنطق  لتعلم  ملازمة  ليست  القلبية  الأمراض  هذه  المؤث    :والأصل  ، فإن  فيهاأن    ر 

 .م وقوة إيمانه وإخلاصه وحرصه على دينه وعلاقته بربهطبيعة تربية المتعل  

 
 (.180/ 1) الزبيدي إتحاف السادة المتقين، (1)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.  (2)
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بتعل   الأمراض  تلك  له  تحصل  قد  فيها  العلوموالمفرط  من  علم  أي  من    ،م  فكم 
ا في علم الفقه  زر جب وحب الرياسة لكونه مبر  صيب بمرض التكبر والع  طالب علم أ  

في حصول   إن تلك العلوم سبب :أن نقول يصح  فهل  ،أو أصوله أو التفسير أو النحو 
 تلك الأمراض له؟!

بالعلوم  المشتغلين  من  زمانهم  أهل  بأن  العلماء  من  عدد  مقالات  تواردت  وقد 
هذا »يقول الذهبي عن حب الرياسة:    ،جبر فيهم حب الرياسة والع  الشرعية قد كث  

خفي   سار    داء  داء  أنه  كما  الفقهاء،  نفوس  في  الم    سار  نفوس  الأغنياء في  من  نفقين 
والت   الوقوف  المزخرفة، وهو داء خفي يسري في نفوس الجند والأمراء وأرباب  ب 

آت وفي نفوس المجاهدين مخب    ،يصطدم الجمعانو   والمجاهدين، فتاهم يلتقون العدو
لي   الشجاعة  وإظهار  الاختيال  من  المذه  وكمائن  القراقل  ولبس  والعجب،    بة، قال، 

والع  والخ   المزخرفة،  المحلا  وذ  متجبرةدد  ويقول    ،(1)«ة على نفوس متكبرة، وفرسان 
مخاطبر  الجوزي  زمانه:  ابن  فقهاء  في  »ا  فقهاء  يا  زمانكم  والصياح،  أيذهب  الجدل 

ب  ل  من ط  »ما سمعتم:    وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة؟! أو
 اسِ به وجوه الن    صرف  ، أو لي  فهاء  ماري به الس  ، أو لي  باهي به العلماء  العلم لي  
 .(3) «(2) «ةة الجن  رائح   ي  ر حْ إليه؛ لم 

عر  إن  كالجبر  ددر ثم  الدقيقة  العلوم  من  والحسابا    من  اددر وعر   ،والرياضيات 
فهل    ؛جب وحب الرياسةالمناصب الدنيوية العالية يكثر في المنتسبين إليها الكبر والع  

 أن نحكم بتحريمها لأجل ذلك؟ يصح  
 ،مفهو غير مسل    ،×وأما أن كتب المنطق لا يوجد فيها ذكر لله تعالى ولا لرسوله  

 . د من نصوص الوحيدر فكثير من كتب المنطق فيها تمثيل على القواعد والضوابط بعر 

 
 (.18/192)  الذهبي سير أعلام النبلاء،( 1)
 .وصححه الألباني (100صرواه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ) (2)
 (. 481صابن الجوزي ) صيد الخاطر، (3)
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فلو   ،ف نفسهطبيعة المؤل    :منها  ،دةأمور متعد  ته راجعة إلى  ل  ثم إن كثرة ذكر الله وق  
عر  ابن  شرح  بين  مقارنة  ابن هشام  (ـه769)ت:  قيلعقدنا    (ـه761)ت:  للألفية وشرح 

الفرق  عر   ،لظهر  ابن  الصناعيةفإن  الأمثلة  حرص   موابن هشا  ،قيل حرص على ذكر 
أن نحكم على علم النحو بأنه   فلا يصح    ؛×  على ذكر الأمثلة من كلام الله ورسوله

 . قليل الذكر لله تعالى بناء على طريقة ابن عقيل
  ، ب ذكر اللهها ومضامينها لا تتطل  فبعض العلوم مواد    ،طبيعة العلم نفسه  :ومنها 

وغيرها والحساب  والجبر  الهندسة  م    ؛كعلم  ذلك  بالخبث فهل  عليها  للحكم  وجب 
 والتحريم؟!

المتقد  أن    الدليل السابع: الهدى  يعتبروهأئمة  به ولم  يعملوا  وفي الإشارة   ،مين لم 
من الصحابة والتابعين والأئمة  د  ولا استباحه أحر »إلى هذا الدليل يقول ابن الصلاح: 

الأئمة وسادتها وأركان   المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدي به من أعلام
 . (1) «أوضاره رهم من ة ذلك وأدناسه وطه  ر  عر لجميع من مر أ الله اقد بر   ،الأمة وقادتها

عبد الدليل  هذا  على  اعتمد  حسن  وممن  بن  سياق    ،الرحمن  في  يقول  حيث 
المنطق:   تحريم  على  والمفسر  »استدلاله  الفقهاء  من  التابعين  والمحد  أئمة  لا    ،ثينين 

العلم هذا  نقر   يعرفون  أظهر،  لر وهم  وقتهم  في  والإسلام  العلم،  النافعة ة  والعلوم 
وكذل العلم،  نقل  على  دواعيهم  توافرت  وقد  أكثر،  من  عندهم  عنهم  أخذ  من  ك 

الأربعة المحد    الأئمة  من  طبقتهم  في  في  ومن  تجد  فلا  والمفسرين،  الفقهاء  ومن  ثين 
 .(2) « ا من هذا العلمكتبهم، ولا من أخذ عنهم شيئر 

لأنه ليس من شرط العلوم المباحة المقبولة    ؛والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح
المتقد   العلماء  يعرفها  بهاأن  يشتغلوا  أن  أو  قبوله  ،مون  في  الشرط  وإباحتهاإنما  أن    :ا 
سالمةر تكون صحيحة المضام أو لا تغلب عليها المواد المخالفة   ،من مخالفة الشريعة  ين 

 
 (.210صفتاوى ابن الصلاح )( 1)
 (.1/388) ، جمع عبد الرحمن بن قاسمالدرر السنية في الأجوبة النجدية( 2)
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ة في التاريخ الإسلامي لم تكن معروفة فكثير من العلوم التي أضحت معتبرر   ،للشريعة
 . مين كعلم الجبر والهندسة وغيرها من العلومعند المتقد  
أو    ،على من قال بوجوب علم المنطق   الدليل في الرد    يصح الاعتماد على هذا  ..نعم

لا  بأنه  خلاله  قال  من  إلا  النصوص  فهم  واج  ؛يمكن  كان  لو  فهم بر فإنه  كان  أو  ا 
 .نمولما جهله أئمة السلف المتقد   ،ليها عفر ق  ور تالنصوص م

عن المتأخرين  من  عدد  أجاب  آخر  وقد  بوجه  الدليل  المنطق    :حاصله  ،هذا  أن 
فهم م    أئمة السلف سليمووالصحابة    ،يرجع إلى أمور فطرية كون لقوانين  در  الفطرة 

وعمر    إن أبا بكر»:    (ـه771)ت:  الدين السبكيفي بيان هذا الوجه يقول تاج  و  ،المنطق 
زعم أنهما    منأحاطا بهذه المقدمة إحاطة لم يصل الغزالي وأمثاله إلى عشر معشارها، و

بها  يحيطا  به  لم  نقطع  والذي  عليهما،  المسيء  ك  :فهو  ساكنةر أنها  أولئك    انت  طباع  في 
 .(1) «لهم، كما كان النحو الذي ندأب نحن اليوم في تحصيله ةر وسجي   السادات

غير صحيح الوجه  هذا  سْطيفالمنطق    ؛ولكن  فطري    الأر  كله  مبني  ليس  أو  على    اا 
النفوس في  الكامنة  الفطرية  مبني    ،المعاني  قضاياه  من  كثير  فلسفية وإنما  أصول  على  ة 

بأر   مر   ،طوسْ خاصة  اليونانية  ةنيبْ أو  باللغة  خاصة  وتراكيب  ألفاظ  انتقد    ،على  ومن 
  .كما سبق بيانه ا منهوذكروا قدرر  ،االمنطق يدرك ذلك تمامر 
سْطيفالقول بأن المنطق   بل   ،يرجع إلى الفطرة الكامنة في النفس خطأ ظاهر  الأر 

  .هو إلى المبالغة والتهويل أقرب 
ولا يقول القائل »يقول ابن تيمية:    ،المعنى لهذا  دركينون للمنطق م  وقد كان الذام  

لفظية اصطلاحات  إلا  به  انفردوا  مما  فيه  مشتكة   ،ليس  العقلية  فالمعاني  بين    وإلا 
 .(2)«فاسدة ةكثير بل فيه معان   ،نه ليس الأمر كذلك إف ؛الأمم

 
عـاج ـالحع  ـرف  (1) مـب  اب ـدمـقـن  الحـة  )ـالسب  ب،ــاجـن  وان1/184كي  التـظ ـ(،  لحـريـقـر:  الـب  ق،  ـط ـمنـد 

 (. 10صزم )ــن حـاب
 (.374صابن تيمية ) الرد على المنطقيين، (2)
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الثامن: الكلام  الدليل  علم  تحريم  على  الاعت  ،القياس  الدليل  وفي  هذا  على  ماد 
من المعلوم عند أهل الحديث وأرباب النقل بالاستقراء من السلف  »  :السيوطييقول  

وأجمعوا    موه وكرهوهفحر    ، إنكارهم الاشتغال بعلم الكلام  :الصالح والأئمة الماضين
 . ( 1) « ؟! إجماعا   فكيف بالمنطق الذي يحتوي على مسائل تقتضي الكفر   ، على النهي عنه 

بين علم المنطق وعلم الكلام   افرقر   م  لأن ثر   ؛ صحيحوالاعتماد على هذا الدليل غير  
عديدة جهات  الموضوع  :منها  ،من  الكلام  ؛ جهة  علم  الإلهية   الذات  :فموضوع 

 ،إلى أغلاطه في هذه الموضوعات  ه  ج  تور أئمة السلف م    وإنكار  ،والسمعيات والنبوات 
من -  ق  فعلم الكلام متعل    ، فهو مجال الإدراك والاستدلال  :وأما موضوع علم المنطق 

الأصل الدينية  -حيث  المنطق    ،بالموضوعات  الأصل-وعلم  حيث    متعل ق    -من 
العامة المعرفية  أكثر ضرر   ؛بالموضوعات  الكلام  العقيدة  ولأجل هذا كان علم  ا على 

 . من علم المنطق 
المنهج  مين الذين يعتمدون  ا من المتكل  كثيرر لمين أن  صال بين الع  ومما يدل على الانف

المذموم مخالف    الكلامي  أنه  ويرون  المنطق  على  الإدراك يعتضون  في  لمسالكهم 
الم  ،والاستدلال مسالك  أن  على  يدل  والإدوهذا  الفهم  في  المتقدمين  راك  تكلمين 

المنطق  مسالك  عن  مختلفة  الصوا  ،والاستدلال  أيهما  تحديد  في  ليس  هنا  ب  والبحث 
   .لمينوإنما في بيان إمكان الفصل بين الع   ،والخطأ

لمين مبني على أصول باطلة مخالفة لمقتضيات النصوص  لا الع  ونحن لا ننكر أن ك  
من حيث الكمية والكيفية والأثر السيئ بين الأصول    ةت  لبر ولكن لا مقارنة أ   ،الشرعية
فلا يصح قياس    ، اا وأكثر تأثيرر فعلم الكلام أشد انحرافر   ،يةوالأصول المنطقالكلامية  

   .أحدهما على الآخر

 
ره كذلك سراج الدين القزويني كما في كتابه (، وقر  142ص السيوطي )  قول المشرق في تحريم علم المنطق،ال  (1)

(، وانظر: صون المنطق 141ص)  "القول المشرق"، وقد نقل كلامه السيوطي في  "الحط على أهل المنطق"
 (. 32صوالكلام عن فني المنطق والكلام، السيوطي )
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وفي الاعتماد على    ،عن قراءة التوراة  ×القياس على نهي النبي    الدليل التاسع:
أما سمعوا قول »هذا الدليل يقول السيوطي في سياق الإنكار على المشتغلين بالمنطق:  

فغضب فغمه  لوح  في  التوراة  كتب  عمر  رأى  حين  أنه  الهدى  تفه  ،داعي    مار يوقال 
الواعي حي    :للحافظ  موسى  كان  اتباعيلو  إلا  وسعه  لما  عذرر   ؛ا  يوسعه  لم  في  إذ  ا 
 .(1)   «الله فون في كلامبما وصفه المحر  ك فما ظن  ،اجاء به موسى نورر الكتاب الذي 

صحيح غير  المنطق  تحريم  في  الدليل  هذا  على  بأن   ؛والاعتماد  التسليم  على   فإنه 
المحر   الكتب  على  محر  الاطلاع  ثر   ؛امطلقر   مفة  المحر  فرقر   م  فإن  الكتب  موضوع  بين  فة ا 
المحر    ،وبين موضوع كتب المنطق   فة مشتملة على الشرك بالله تعالى وتحريففالكتب 

مختلفة بصور  الشرعية  متعل  وأ  ،أحكامه  فهو  المنطق  علم  موضوع  بالإدراك ما  ق 
 . والفهم والاستدلال

نسل   كنا  وإن  متضم  ونحن  المنطق  كتب  بأن   في نة لعدد من الأغلاط التي لها أثر  م 
الشرعية تإلا أنه  ،القضايا  التي  ساوي  ا لا  والكيف والأثر الأغلاط  الكم  من حيث 

 . فلا يصح القياس حينئذ  ؛يرهماتتضمنها الكتب المحرفة من التوراة والإنجيل وغ
العاشر: والمت    الدليل  الفاسق  رواية  قبول  عدم  على  دينهالقياس  في  وفي    ،هم 

السيوطي:   يقول  الدليل  هذا  كن »الاعتماد على  حديثر إذا  نقبل  لا  رواه  ا  هم  مت    مسلم  ا 
أو نحوه به  ،بفسق  لنا الاحتجاج  نعتمد على علم لم  ،ولا يحل  إلاإلي  لْ يص    فكيف    نا 

 .(2)«؟!ا من أصلهعلى يد الفرنج لو كان صحيحر 
غير صحيح الدليل  هذا  على  خلطر   ؛والاعتماد  فيه  مع لأن  التعامل  منهجية  بين  ا 

المتضم   العلوم  مع  التعامل  ومنهجية  الفكريةنة  الأخبار  ي    ؛للتقريرات  لا  نظر  فالعلوم 
السند  إلى  ي    ،فيها  والمنهج وإنما  المضمون  إلى  فيها  صوابر   ،نظر  كان  كان ق    افإن  وإن  بل 

 .دخطأ ر  

 
 (.174ص(، وانظر: )154صالسيوطي ) القول المشرق في تحريم المنطق،( 1)
 (.175ص) المرجع السابق (2)
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إلى فالخبر   حقيقته  يخبرك  ترجع  مدي  بر  مخ    أن  في  شخص  ما  بقدوم  يكون ونة  قد 
ى  ، وأما المنطق فمثل أن ترشروط معينةبن يبنى على هذا الخبر إلا  أفلا يجوز    ،اكاذبر 

فلا فرق بينك وبين    ،فهنا تحكم على ما تعاين  ،بعينك وتسمع منهذلك الرجل القادم  
 .اه بعد  و سيرر أ  ه قبل  آمن ر

كثيرر  إن  والحديث ثم  القديم  في  العلوم  من  من  -  ا  كثير  في  أو  أصلها  في  إما 
الفرنج  -مضامينها طريق  عن  الإسلامي  العالم  إلى  والفلك    ،منقولة  الهندسة  كعلم 

والكيم  والفيزياء  قبولار   ،اء وغيرهايوالطب  عليها  الحكم  كان  وفلو  مبني  ضر فر   ا على  ا 
 . لوجب رد كل تلك العلوم أو كثير منها ،الديانة مييمستق تها ثقات  لر كون نقر 

الذي ح   المعنى  هذا  ليس له    ،المنطق بالتحريم معنى غريبكم من خلاله على  إن 
ساحة   إلى  المنقولة  العلوم  سائر  مع  التعامل  في  الإسلام  علماء  تقريرات  في  وجود 

  .العلوم الإسلامية
 :تنبيه

ا منها  م علم المنطق أن عددر ظهر من خلال مناقشة الأدلة التي اعتمد عليها من حر  
المنطق ولا يصلح   للرد على من أوجب علم  المنطق يصلح  بتحريم  القول   ، لتأسيس 

جد   لطيف  معنى  المحر  بعض  قد خفي على    ،اوهذا  للمنطق العلماء  اختلط    ،مين  فقد 
بتحريمه القول  معنى  مع  بوجوبه  القول  إبطال  معنى  أنو  ،عليهم  شك  الأدلة   لا 

م الوجوب فعدر   ،مبالضورة على أنه محر    ا لا تدل  الدالة على أن علم المنطق ليس واجبر 
  .يستلزم التحريم كما هو ظاهر لا

   :تنبيه
تعل   أباح  من  أبعض  أو  المنطق  عاب  م  حر  على  وجبه  حر  من  إنما  بأنه  لأنه  مه  مه 

الهيت  ،جاهل به ابن حجر  التشنيع عليه من جماعة من »  :ميوفي هذا يقول    وإنما وقع 
 .(1)«ا عاداهمن جهل شيئر  :كما قيل ،رين لأنهم جهلوه فعابوه المتأخ  

 
 (. 1/50فتاوى ابن حجر الهيتمي )  (1)
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ليس بلازم المخالفين بل هو تخر    ،وهذا  الذين حر    ،ص على  المنطق وكثير من  موا 
ب    هيعرفون التي  أصوله  عليهاويعرفون  أل    ؛ني  وبين  فالسيوطي  المنطق  يقوم  ف في  أنه   

 قال بأنه إنما عابه لأنه جاهل به؟! ف ي  كيف ،على أصول فلسفية باطلة
 : تحرير رأي ابن تيمية في حكم المنطق

علم   بتحريم  يقول  ممن  أنه  تيمية  ابن  إلى  والمعاصين  المتـأخرين  من  كثير  نسب 
غير صحيحة  ،المنطق  النسبة  يصر    ؛وهذه  اعتاضه فلم  كثرة  مع  بذلك  تيمية  ابن  ح 

المنطق  التحريم   ،على  إطلاق  على  يدل  ما  كلامه  في  يوجد  في   ،ولا  يوجد  ما  وغاية 
ومن المعلوم أن الذم لا    ،ق ل في الذم وفر  فص  :  وفي بعض كلامه  ،الذم المطلق   :كلامه
  .التحريم زم القول بليست

  ، ن تيمية على عدد من التقريراتوقد استند من نسب القول بتحريم المنطق إلى اب
ذم  منها:   سياق  في  المنطق:  قوله  لعلم  يذم  »ه  الدين  وأئمة  المسلمين  علماء  زال  ونه ما 
أهلهويذم   خطوط    ،ون  فيها  فتيا  للمتأخرين  رأيت  حتى  أهله؛  وعن  عنه  وينهون 

وغيرهم والحنفية  الشافعية  أئمة  من  زمانهم  أعيان  من  في   ،جماعة  عظيم  كلام    فيها 
 .(1)«تحريمه وعقوبة أهله

هذا يتبن   ولكن  أنه  على  يدل  لا  االتقرير  تحريم  ينقل    ،لمنطق ى  أنه  فيه  ما  وغاية 
 . له ونقل القول بالتحريم لا يلزم منه أنه متبن   ،التحريم عن غيره
ب  »ومنها: قوله:     أن يقابله على ما اعتمده مع   د  ما أظن الله يغفل عن المأمون، ولا 

أهلها  بين  الفلسفية  العلوم  هذه  إدخال  من  الأمة  المكناسي  ،(2) «هذه  ذكر    فقد 
 . ( 3)   الفلسفية   هذه مبالغة من ابن تيمية في تحريم المنطق لأنه من العلوم بأن   (ـه1128)ت:

 
 (.9/7ابن تيمية ) مجموع الفتاوى،( 1)
(، وانظر: لوامع الأنواع البهية، 9ص السيوطي )  صون المنطق والكلام،نقله الصفدي عن ابن تيمية كما في  (  2)

 (.1/9السفاريني )
طي في كتابه: القول المشرق في  (، وأورده السيو58صالمكناسي ) ول المسلم في تحقيق معاني السلم،انظر: الق  (3)

 ( على أنه دال على تحريم المنطق عند ابن تيمية.150صتحريم المنطق )
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الفلسفية ليست على    ،ولكن هذا غير صحيح العلوم  ابن تيمية على أن  فقد نص 
فلا يصح أن    ،منها الصحيح ومنها الباطل  ؛ب متفاوتةتر وإنما هي على ر    ،تبة واحدةر  
ه ها وبين مرادفسر  لأنه    ؛المنطق لأجل مقولته تلكابن تيمية القول بتحريم  إلى  نسب  ي  

 . منها في مواضع من كلامه
قوله:   مظن »ومنها:  المنطق  أن  وغيرهم:  الملل  أهل  من  الناس  عقلاء  عند  ة صار 

ن وهذا موجود بالاستقراء: أن من حس    ...التكذيب بالحق والعناد والزندقة والنفاق 
 مادة من دين وعقل يستفيد بها الحق الذي ينتفع بهالظن بالمنطق وأهله إن لم يكن له  

  وإلا فسد عقله ودينه. ولهذا يوجد فيهم من الكفر والنفاق والجهل والضلال وفساد
 .(1)«الأقوال والأفعال ما هو ظاهر لكل ناظر من الرجال

ر ولكن هذا القول مع شد   ه يذم  غاية ما فيه أنه  وإنما    ،م المنطق ر  ته لا يدل على أنه يح 
سن الظن به وبأهله، وليس له مادة من دين  بمن يح  الذم هنا  ق  متعل    ثم إن  ،اا شديدر ذم  

 . وعقل، وهذا وصف زائد 
 أنه واجب على الكفاية  :القول الثاني

القول  يتعل    :ومعنى هذا  أن  الشرعية يجب عليه  بالعلوم  المنطق أن كل مشتغل  م 
 ،ا بكل فرد منهمقر ق بصنف من المسلمين وليس متعل  فالوجوب متعل    ،ويأخذ بقوانينه

الغزالي   ،(2) « المنطق   له عن طريق لا ثقة بعلم أحد لم يحص  » حين قال:    ،وهو مقتضى قول 
كتاب   أول  العلم في»ويقول في  الكتاب معيارر رت  »:  «المنطق   فن    معيار  للنظر  بنا هذا  ا 

وميزانر والاعتبار للبحث  ،  وصر والافتقارا  ومشحذر قلار يْ ،  للذهن،  الفكر   لقوة  ا 
الشعر، إلى  بالنسبة  كالعروض  العقول  أدلة  إلى  بالنسبة  فيكون  والنحو    والعقل، 

الإعراب إلى  ي    ؛بالإضافة  لا  كما  م  إذ  العرف  بميزان  نزحف  إلا  موزونه  عن  شعر 
ي    ك  حر ز صواب الإعراب عن خطئه إلا بمر ولا يمي    ، العروض ق فر  النحو، كذلك لا 

 
 ( 9/81ابن تيمية ) مجموع الفتاوى،( 1)
 (. 1/45الغزالي ) المستصفى، (2)
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زن بهذا  نظر لا يت  فكل    ،ه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا الكتاببين فاسد الدليل وقويم 
 . ( 1) « فاعلم أنه فاسد العيار غير مأمون الغوائل والأغوار   ، ر بهذا المعيار ير ا ولا يع الميزان 

ذكر  م  ل  على الس  في شرحه    خضيفالأ  ،قول الغزالي  ريرلف الشراح في تحوقد اخت

مستحب   المنطق  علم  يجعل  الغزالي  منأالمكناسي  ذكر  و  ،اأن  يجعله  ولا  يستحبه    نه 

  ا كلامر   اي ذكرنس القويوي ووالملر   ،اباحر وذكر الدمنهوري أنه يجعله م  ،فروض الكفاية
 .(2) وجبه على الكفاية أو يستحبهالغزالي ي   :فقالا ،امتددر 

ا المنطق واجب على كل مشتغل    أن  :الغزاليلأقرب إلى مدلول كلام  ولكن  تعلم 

  المرء كون  يكيف  ف  ،مهه إلا بتعل  عقلن  اصولا ي    أحد ق بعلم  لا يوثر   لأنه ذكر أنه  ،بالعلم

ي    اعالمر  لا  يقول  الغزاليل ما يدل عليه كلافمحص  وثق بعلمك؟  والغزالي   أن تعلم   :م 

 .المنطق واجب على كل مشتغل بالعلم الشرعي وفرض كفاية على الأمة

  هو مقتضى قول ابن حزمعلى المشتغل بالعلم    اوواجبر ية  افوالقول بكونه فرض ك

له خفي عليه بناء كلام الله  ه  من جر »فهو يقول عن المنطق:  ،(ـه456:)ت

نبيه    يفر    ، وجاز×مع كلام  لا  جوازا  الشغب  من  ولم  ق  عليه  الحق،  وبين  بينه 

 . ( 3)   «   بالله منها   وبالحرى إن سلم من الحيرة، نعوذ ا، والتقليد مذموم، يعلم دينه إلا تقليدر 
الكفاية المنطق واجب على  أن  تقريره على  يدل  حيث   ،(ـه716)ت:  الطوفي  :وممن 

القرآنيقول   أوجبها  التي  الدعوة  وسائل  عن  حديثه  علم  »:  عند  من  المقصود  هي 

به  إليه  بالدعاء  أمر  لأنه  واجب؛  الحق  إلى  الدعاء  في  استعماله  إن  قلنا:  وإنما    المنطق، 
للألفاظ كالنحو  للمعاني  المنطق  للوجوب، ولأن  تتحر    والأمر  لا  الح  فبدونه    جج، ر 

 
 (.59صالغزالي )  معيار العلم في فن المنطق،( 1)
شرح    (2) ق  انظر:  نروْرر الـم  ل م  )،  الس  شرح  24صالأخضي  المبهم  وإيضاح  ل م(،  )الس  الدمنهوري   ،54  ،)

ل موشرح   الملر الس  الصبان،  حاشية  مع  المسل  41ص)  وي  والقول  معاني  (،  تحقيق  في  ل مم  المكناسي  الس   ،
 (.62ص)

 (.10صابن حزم ) التقريب لحد المنطق،( 3)



د. سلطان بن عبد الرحمن العميري تحرير القول في حكم المنطق

١٠
العدد العاشر

٢م
٠٢

س٠
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤١
ة 

حج
و ال

- ذ
شر 

عا
د ال

عد
ال

194

32 
 

 .(1) «ضح الحق؛ فلذلك قلنا: إن استعماله واجبجج لا يت  ر الح  وما لم تتحر  
أن   على  تقريره  يدل  من    تعلموممن  الكالمنطق  زاده قساج  :يةاففروض   ل 

أما دخوله في الكلام فيقتضي كونه فرض كفاية عند من  »  : حيث يقول  ،(ـه1145)ت:
و كفاية،  فرض  الكلام  بأن  سيأتييقول  بحث  الظاهر  ،فيه  أن  سبق  بحث   :وقد    أن 

 .(2)«الأدلة من المنطق فرض كفاية لكونه مبادئ أصول الفقه
 : أصحاب هذا القول بعدد من المعاني ترجع أصولها إلى دليلينوقد استدل 

الأول: العقل  الدليل  بالاعتبار  الأمر  في   ،عموم  العقل  إعمال  على    والحث 
تعالى:في  كما    ،الأمور ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        ﴿  قوله 

لها الغزالي فقد أو    ،من الآياتوغيرها    ،[25الحديد:]  ﴾پ  پ  ڀ  ڀ
المراد  بأ الأق  :بهان  المنطقيةسي  أنواع  مقابلار   ،ة  منها  قياس  لكل  في وجعل  النصوص    

فتعلمها فرض على   ،ة في القرآن والثناء عليهاسي  جاء الأمر بهذه الأق  فإذا  ،(3) الشرعية 
   .الكفاية

ر   ابن  الدليل  هذا  على  اعتمد  الحفيدوممن  ذكر    ،(ـه595)ت:  شد  أن  بعد  قال  فإنه 
الشريعة:   في  والمنطقي  الفلسفي  النظر  حكم  اعتبار »مسألة  إلى  دعا  الشرع  أن  أما 

 تبارك  غير ما آية من كتاب الله  في  ب معرفتها به، فذلك بين   الموجودات بالعقل وتطل  
تعالى قوله  مثل  نصر   ،[2]الحشر:  ﴾ۅ  ۉ  ۉ﴿   : وتعالى،  على    وهذا 
ھ    ﴿  :ومثل قوله تعالى  ،االعقل، أو العقل والشرعي معر   وجوب استعمال القياس

 وهذا نصر   ،[185الأعراف:]  ﴾ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
ر أن الشرع قد أوجب النظر بالعقل وإذا تقر    ...بالحث على النظر في جميع الموجودات

الموجودات   وكعتوافي  شيئاابارها،  ليس  الاعتبار  من  أ  ن  المجهول  استنباط  من  كثر 

 
 (. 2/387الطوفي ) ت الإلهية إلى المباحث الأصولية،الإشارا (1)
 (.139ص) ل زادهق، ساجترتيب العلوم (2)
 فقد توسع في شرح ذلك. لمستقيم، للغزالي، الكتاب كاملا،انظر: القسطاس ا (3)
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فواجب أن نجعل نظرنا في   ،بالقياس  منه، وهذا هو القياس أو  المعلوم، واستخراجه
 .( 1) «الموجودات بالقياس العقل

  ؛ علم المنطق غير صحيحاب  د على هذا النوع من النصوص في إيجوالاعتما 
 :لأمور

فلا شك أن النصوص    ،ق لا يلزم منه الأمر الجزئيأن الأمر المطلر   الأمر الأول:
ا بكل  ولكن ذلك ليس أمرر   ،ل الفكريظر العقل وأمرت بالتأم  ت على الن الشرعية حث  
وإنما هو أمر بما هو صحيح   ،أو غير نافع  ا على خطأ  أو مبني    ل ولو كان خطأر نظر وتأم  
ما هي وإن  ، في عموم تلك الآياتعد داخلار ا ي  ا عقلي  فليس كل ما يسمى نظرر   ، مستقيم

 .مخصوصة بالصحيح النافع فقط
ي   أن  أراد  بالمنطق  فمن  أمر  تعالى  الله  بأن  سْطي ثبت  ي    الأر  أن  صح  فعليه  ته  ثبت 

فالمستدل بتلك النصوص صادر على    ،وهذا هو محل النزاع والبحث  ،لار واستقامته أو  
 .وأخذ يستدل بأدلة هي محل البحث والنزاع مع غيره ،المطلوب في الحقيقة

العقل  النظر  بمطلق  أمر  الله  كون  في  ليس  المنطق   ،فالبحث  في  البحث  وإنما 
سْطي صحيح الوحيد  وهل هو النظر ال  ،هل هو من النظر العقل الصحيح أو لا  الأر 

 . بتلك الآيات لا الأمرين لا يمكن الاستدلال عليهماوك   ،أم لا
عين على طاعة الله من  وكل ما ي  »حيث يقول:    ،وممن أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية

أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان فهو محمود في حال إعانته على طاعة   تفكر أو صوت
مود على الإطلاق ويحتج  ه ومراضيه، ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محالله ومحاب  

 .(2) «عين به على ما هو من طاعـة اللهنه محمود إذا است  أبذلك على 
الثاني:  المنطقي    على  الأمر  النظر  بأن  سْطيالتسليم  النظر   الأر  معنى  في  يدخل 
لأن من الممتنع   ؛ا لتلك الآياتأن يكون مقصودر   ألبرت ة  فإنه لا يصح    ؛العقل الصحيح

 
 (.85صابن رشد ) صال،فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الات( 1)
 (.1/291الاستقامة، ابن تيمية )( 2)
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 ،اأن يخاطب الله الصحابة بأمر لا يعلمونه ولا يعرفون عنه وعن قوانينه وتراتيبه شيئر 
أقوالها من غير علم منهم بالمنطق   سْطيوكذلك كانت الأمم قبل أرسطو تزن    ، الأر 

  أن الميزان العقل   أن يظن    لا يجوز لعاقل»  :وفي الإشارة إلى هذا المعنى يقول ابن تيمية
  الله هو منطق اليونان لوجوه:نزل أالذي 

من عهد نوح وإبراهيم    ،نزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونانأأن الله  أحدها:

وغيرهم بثلا  ،وموسى  المسيح  قبل  أرسطو  وضعه  اليوناني  المنطق  سنةوهذا   ، ثمائة 

  ؟!ن بهذامة تز  فكيف كانت الأمم المتقد  
أهلأأن    الثاني: ما    متنا  يز  الإسلام  سلفنا  زالوا  يسمع  ولم  العقلية  بالموازين  نون 

اليوناني المنطق  هذا  ع    ،بذكر  لما  الإسلام  في  ظهر  دولة ر  وإنما  في  الرومية  الكتب  بت 

 . ا منهاأو قريبر  المأمون

نظ    الثالث: زال  ما  ع  أنه  أن  بعد  المسلمين  يعيبونهر  ار  وعرفوه  ولا ويذم    ب  ونه 

 .(1) «في موازينهم العقلية والشرعيةيلتفتون إليه ولا إلى أهله 
الثالث: المنطق    الأمر  بأن  التسليم  سْطيعلى  الصحيح    الأر  النظر  في  يدخل 

الوحيد  ،العقل الصحيح  النظر  أنه  يبطل كونه   ،فإنه لا دليل على  وثبوت هذا الأمر 

ق بتحصيل مطلق المنهج الصحيح في لأن فرض الكفاية على الأمة يتحق   ؛فرض كفاية

فكيف إذا كان هذا المنهج    ،وليس في تحصيل منهج مخصوص  ،الإدراك والاستدلال

 بأصول ولغة أجنبية عن طريقة الإسلام ولغته؟!  ارر عن أمة أخرى ومتأث   منقولار 

إلا   الدليل الثاني: يمكن معرفة الحق  الذي لا  الوحيد  العلم  المنطق هو  أن علم 

ولا الدفاع عن الشريعة إلا    ، ولا فهم النصوص إلا بالاعتماد على قواعده  ،من خلاله

ذكروا   مفإنه  ،دوا استدلالهم بالربط بين المنطق وعلم النحووأي    ،بالاستناد إلى قوانينه

يتحد   كانوا  الناس  بالسليقةأن  العربية  وضع    ،ثون  الناس  سليقة  ضعفت  ف فلما 

 
 (.374صالرد على المنطقيين، ابن تيمية ) (1)
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 وأضحى تعلمها فرض كفاية على  ،لعربيةفهمهم للنصوص الشرعية وضعوا علوم ا

بالعلوم الشرعية المنطق   ،المشتغلين  الهيتمي:   ، فكذلك الحال في علم  ابن حجر  يقول 

ب  » لا  الشرعي  إثباتر   د  الحكم  به  والتصديق  تصوره  نفمن  أو  المير ا  هو  والمنطق    صدر ا، 

التصور أحكام  علمار   لبيان  كونه  فوجب  شرعي  والتصديق،  ما    هو:  إذ  عن ا؛  صدر 

يتوق   أو  توق  الشرع  الشرع  عن  الصادر  العلم  عليه  أو ف  الكلام،  كعلم    ف وجوب؛ 
وقد يكون    ،ح بأن تعلمه فرض كفايةوص    ،(1)«ف كمال؛ كعلم العربية والمنطق توق  

الأحوال بعض  القوي  ،(2) فرض عين في  المنطق نس ويقول  كفاية»  :ي عن  فرض    ؛هو 

  ف ق  وما يتو  ،وردها فرض كفاية  ،ه الفلاسفة لا تحصل إلا بهبر لأن القدرة على رد ش  
 .(3)   «عليه الواجب واجب

 :ويتبين ذلك بالأمور التالية ،وهذا الاستدلال غير صحيح
ي    الأمر الأول: فيهسل  أنه لا  ما  كل  المنطق طريق مستقيم في  بأن  في    ،م  هو  وإنما 

  ائدة منه أو هناك ما هو أفضل منه أو لا ف  إما باطل أو عسر    ،الكبارن قواعده  م  د  عدر 

القول    ،وأجل   يطلق  أن  وفلا يصح  اللسان  تقويم  العربي في  كالنحو  فرض  بأنه  بأنه 

 . على الكفاية

مستقيم   الأمر الثاني: المنطق صحيح  ما في  بأن كل  التسليم  ي    ،على  بأن سل  فلا  م 

 ،حدة عند كل الناس والاستدلال المبنية على الفطرة يجب أن تكون مت  مسالك الفهم  

مبني   كان  ما  مت  فليس كل  يكون  أن  يلزم  الفطرة  وإنما    ،ا في مسالكه وقوانينهدر ح  ا على 

متنوعر  يكون  أن  ومساراتهيمكن  أشكاله  في  الناس    ،ا  لدى  يكون  أن  يمنع  الذي  فما 

سْطيمسالك وقواعد للفهم والاستدلال صحيحة تختلف عن قواعد المنطق   ؟ الأر 

 
 (. 573صالفتح المبين شرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي )( 1)

 (.1/178) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ابن حجر الهيتمي( 2)

 (.89صشرح السلم المنورق، القوينسي ) (3)
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ليست    بمسالك  الشرعية  النصوص  يفهمون  المتقدمون  المسلمين  علماء  زال  وما 

المنطقية   المسالك  سْطيهي  مقاصدهم  ،ألبرت ةة  الأر  يدركون  الناس  زال  ما    وكذلك 
سْطيهم بمسالك ليست هي المسالك  ويقيمون أدلت هذا المعنى أشار و  ،ة في المنطق الأر 

 ار المسلمين ما زالوانظ  »  :يقول ابن تيمية   ،ضين على إيجاب المنطق تعإليه عدد من الم
عليهم فييصن  الرد  في  ويبي  فون  المنطق  وغير  المنطق  الحد  أنون خط  في  ذكروه  فيما    هم 

جميعر  يبي    ،اوالقياس  خطكما  وغيرهانون  الإلهيات  في  يكن    ،أهم  من  أولم  نظار  حد 

طريقتهم إلى  يلتفت  وسائر   ،المسلمين  والشيعة  والكرامية  والأشعرية  المعتزلة    بل 
 .(1) «طوائف النظر كانوا يعيبونها ويثبتون فسادها

 من العلوم ق علمار ا من أهل الأرض حق  لا تجد أحدر »  :دا المعنى السابق ويقول مؤك  

إمامر  مستعينروصار  فيه  غيرهاا  ولا  الدينية  العلوم  من  لا  المنطق  بصناعة  فالأطباء    ،ا 

والك  س  والح   بغير  ت  اب  وصناعاتهم  علومهم  من  يحققون  ما  يحققون  ونحوهم  اب 

 صناعة المنطق. 

ص   والعروضن وقد  واللغة  النحو  والكلام    ف في الإسلام علوم  والفقه وأصوله 

الفنون من كان يلتفت إلى المنطق   ،وغير ذلك بل عامتهم كانوا    ،وليس في أئمة هذه 

 ب هذا المنطق اليوناني.عر  قبل أن ي  

  - بذلكصلار وإن كان الفقه وأصوله مت  -ا  وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صفر  

إذ ليس في القرون الثلاثة   ؛ا إلى المنطق ظن أن لأهلها التفاتر وأعظم من أن ي    فهي أجل  

الأمة   هذه  أ  -من  أمة  خير  هي  للناسالتي  من   -خرجت  الثلاثة:  القرون  وأفضلها 

يعر   أو  المنطق  إلى  يلتفت  ج عليه مع أنهم في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا  كان 

الناس  ،درك أحد شأوهاي   تكل  علمار   كانوا أعمق  وأقلهم  وأبر  فر   قلوبر ا  ولا يوجد    ،اهم 

الكلامر ـره ـي ـغـل بين  وجدت  إلا  فيه  تكلموا  فيما  كلام  بين م  مما  أعظم  الفرق  من  ين 
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 .(1) «ق رْ ـفر ـوال  مدر ـالقر 
م  في إبطال القول بأن تعل    ر كاف  ع في مسالك الفهم والاستدلال قدْ وثبوت التنو  

لا طريق للفهم والاستدلال إلا   إذ هذا القول مبني على أنْ  ؛ المنطق فرض على الكفاية
سْطيطريق المنطق   الإشارة إلى هذا المعنى يقول ابن دقيق العيد معل    ،الأر  ا على  قر وفي 

سْطي من اشتط العلم بقوانين المنطق   لا شك أن في اشتاط ذلك »في الاجتهاد:    الأر 
الفن هذا  أرباب  اصطلاح  يقع  ما  معتبرر   :على حسب  بأن  غير  لعلمنا  من ،  الأولين 

فيه خائضين  يكونوا  لم  أيضر   ،المجتهدين  شك  يتوق  ولا  ما  كل  أن  تصحيح  ا  عليه  ف 
نه لا تلازم بين د بوضوح على أفهو يؤك    ،(2) «من اعتباره  د  الدليل ومعرفة الحقائق لا ب  

المنطق   تعلم  اشتاط  وبين  والاستدلال  الفهم  مسالك  ضبط  سْطي اشتاط    الأر 
  .بخصوصه

المسلم  على  كفاية  فرض  هو  الذي  محد    :ينفالأمر  منهج  لديهم  يكون  أن  د هو 
يتحق    ،وص الكتاب والسنة والاستدلال بهايعينهم في فهم نص الفرض  ق بكل وهذا 
سْطيا في المنطق وليس منحصرر   ،مسلك صحيح  .بخصوصه الأر 

المنطق على  الأمر الثالث: قياس  النحو    أما  اللسان  علم    ؛ فغير صحيحفي تقويم 
مبني   ليس  النحو  علم  باطلةلأن  فلسفية  أصول  على  مرتهنر  ،ا  اللغة  وليس  لطبيعة  ا 

مشتملار   ،اليونانية وع  وليس  تطويل  على  منه   فائدة  لا  سي    سر  في  لا  العربية ما  بداياته 
 .ر بعدالخالصة من شائبة التأث  

ي   الأمرين ثم  بين  القياس  يصح  إلا طريق لأنه    ؛قال: لا  العربية    لا طريق لإتقان 
المحتف   والعلوم  بهالنحو  في   ،ة  منحصرة  فليست  والاستدلال  الفهم  مسالك  وأما 

سْطيالطريقة   المنطق الأر  مختص  ؛  ة في  علوم  العربية  وعلوم  بفالنحو  تتعداها ة  اللغة لا 
يحل    أصالةر  ولا  غيرها،  محل    إلى  آخر  شيء  اللغة  ضبط  في  العلوم  المنطق  من  وأما  ها، 

 
 (.9/23مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) (1)
 (.6/202البحر المحيط، الزركشي )نقله عنه في ( 2)
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تعلقر  عام  فيتعلق  والاستدلالا  الفهم  بمسالك  يتحص    ،ا  شيء  ما  وهو  بمجموع  ل 
 . عما هو مركوز في فطرته وما يكسبه في حياته من خبراتفضلار  ،ه الإنسانل م يتع

للعقل من قانون يعصمه من الوقوع في الخطأ كما أنه لا بد    بأنه لا بد  م  فنحن نسل  
م بأن لا قانون للعقل إلا  سل  ولكنا لا ن    ،للسان من قانون يعصمه من الوقوع في الخطأ

سْطيالقانون    ف  سان إلا بالنحو وما يحتر م بأنه لا قانون لل  سل  نا ن  وإن ك  ،في منطقه  الأر 
به من العلوم؛ لأنه من العلوم التي نبعت من لغة الوحي وأقامه علماء الإسلام على 

العرب ولغة  الوحي  الع    ، مقتضى  بين  مقارنة  المعنى    ،ينمر لْ فلا  هذا  إلى  الإشارة  وفي 
تيمية:   ابن  لأهله»يقول  أن  المعلوم  والتقسيم    -النحو-  من  والتدقيق  التحقيق  من 

المنط لأهل  ليس  ما  على   ،ق والتحديد  المعقولة  المعاني  في صورة  يتكلمون  أهله  وأن 
فالمعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى وضع خاص بخلاف قوالبها التي   ،أكمل القواعد

تتنو   فإنها  الألفاظ  الفطرة   ،عهي  مع  للمعاني  والقوالب  الصور  أكمل  تعلموا  فمتى 
وأعور   ،الصحيحة وأنفع  أكمل   ن على تحقيق العلوم من صناعة اصطلاحيةكان ذلك 

 .(1)  «في أمور فطرية عقلية لا يحتاج فيها إلى اصطلاح خاص
 القول الثالث: أن تعلم المنطق فرض عين 

ولكنه قول موجود وحاض في الأوساط   ،القول قال بهذا على عالم معتبرر  ولم أقف 
س    ،العلمية وذ  وقد  العلماء  من  عدد  عنه  لهمئل  الموج    كرت  الأسئلة  إليهمفي    هة 

 .ا القائل بالوجوبالمستندات التي يعتمد عليه
إن   :يقول   اعى فقهر في شخص يد  مسألة:  »  :ه إلى السيوطي قيلففي السؤال الموج  

متوق   الله  المنطق توحيد  علم  معرفة  على  كل   ،ف  على  عين  فرض  المنطق  علم  وأن 
لمتعل    ،مسلم منه عشر حسناتوأن  يصح    ،مه بكل حرف  يعلمه  ولا    ،توحيد من لا 

 .(2)«ومن أفتى وهو لا يعلمه فما يفتي به باطل
 

 (.9/25مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) (1)
 (. 1/244الحاوي للفتاوى، السيوطي )( 2)
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الز   ذكره  قولار وقد  قائمار بيدي  أدلته   بعض  وذكر  بنفسه  في »  :فقال  ،  اخت ل ف 

 . ( 1) « د وبناه على عدم إيمان المقل    ، فمنهم من جعله فرض عين  ،الاشتغال به على أقوال
 :حين قال  ،ا قوية في إبطالهوقد ذكر السيوطي أوجهر   ،وهذا القول باطل بلا شك

الجاهل» هذا  المنطق فرض عين على كل مسلم  :قول  لهي    ،إن  التفسير إ  :قال  ن علم 

بل هي فرض    ،والفقه التي هي أشرف العلوم ليست فرض عين بالإجماعوالحديث  

فقائل هذا الكلام إما كافر أو مبتدع أو معتوه لا    ؟!فكيف يزيد المنطق عليها  ،كفاية

الله متوق    :وقوله  ،يعقل توحيد    ، ف على معرفته من أكذب الكذب وأبلغ الافتاءإن 

ولو أن المنطق في نفسه حق لا    ،ويلزم عليه تكفير غالب المسلمين المقطوع بإسلامهم

ولا يظن أنه ينفع فيه إلا من هو جاهل بالمنطق لا    ،ضر فيه لم ينفع في التوحيد أصلار 

الكليات  ؛يعرفه براهينه على  إنما  المنطق  في الخارج ولا والكليات لا وجود لها    ،لأن 

 .(2)«ره المحققون العارفون بالمنطق هكذا قر   ،تدل على جزئي أصلار 
  مباح لمن كان سليم القريحة مشتغلا    الأرِسْطيالقول الرابع: أن تعلم المنطق  

 . بالكتاب والسنة
حيث يقول حين    ،(ـه756)ت:  الدين السبكي  ر هذا التفصيل تقي  قر  من  ومن أول  

المنطق:  س   تعلم  حكم  عن  يقد  »ئل  أن  على  ينبغي  والسنة م  بالقرآن  الاشتغال  ذلك 

يتو   حتى  الشريعة  والفقه  وتعظيم  الصحيحة  الاعتقادات  ذهنه  في  ويرسخ  منها  ى 

الإسلامية الاعتقادات  إلى  بالنسبة  وعلمائها  الفلسفة  وتنقيص  رسخ    ،وعلمائها  فإذا 

  ، روج عليه الشبهة على الدليلعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا تقدمه في ذلك و 

ن ليس كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في  ن العقيدة أو مر سر ا حر ا ناصحر نرا دي  ووجد شيخر 

وي    ؛العقائد به  وينتفع  بالمنطق  الاشتغال  له  يجوز  العلومفحينئذ  الإسلامية    عينه على 

 
 (.176/ 1إتحاف السادة المتقين، الزبيدي )( 1)
 (. 1/245الحاوي للفتاوى، السيوطي ) (2)
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الز   ذكره  قولار وقد  قائمار بيدي  أدلته   بعض  وذكر  بنفسه  في »  :فقال  ،  اخت ل ف 

 . ( 1) « د وبناه على عدم إيمان المقل    ، فمنهم من جعله فرض عين  ،الاشتغال به على أقوال
 :حين قال  ،ا قوية في إبطالهوقد ذكر السيوطي أوجهر   ،وهذا القول باطل بلا شك

الجاهل» هذا  المنطق فرض عين على كل مسلم  :قول  لهي    ،إن  التفسير إ  :قال  ن علم 

بل هي فرض    ،والفقه التي هي أشرف العلوم ليست فرض عين بالإجماعوالحديث  

فقائل هذا الكلام إما كافر أو مبتدع أو معتوه لا    ؟!فكيف يزيد المنطق عليها  ،كفاية

الله متوق    :وقوله  ،يعقل توحيد    ، ف على معرفته من أكذب الكذب وأبلغ الافتاءإن 

ولو أن المنطق في نفسه حق لا    ،ويلزم عليه تكفير غالب المسلمين المقطوع بإسلامهم

ولا يظن أنه ينفع فيه إلا من هو جاهل بالمنطق لا    ،ضر فيه لم ينفع في التوحيد أصلار 

الكليات  ؛يعرفه براهينه على  إنما  المنطق  في الخارج ولا والكليات لا وجود لها    ،لأن 

 .(2)«ره المحققون العارفون بالمنطق هكذا قر   ،تدل على جزئي أصلار 
  مباح لمن كان سليم القريحة مشتغلا    الأرِسْطيالقول الرابع: أن تعلم المنطق  

 . بالكتاب والسنة
حيث يقول حين    ،(ـه756)ت:  الدين السبكي  ر هذا التفصيل تقي  قر  من  ومن أول  

المنطق:  س   تعلم  حكم  عن  يقد  »ئل  أن  على  ينبغي  والسنة م  بالقرآن  الاشتغال  ذلك 

يتو   حتى  الشريعة  والفقه  وتعظيم  الصحيحة  الاعتقادات  ذهنه  في  ويرسخ  منها  ى 

الإسلامية الاعتقادات  إلى  بالنسبة  وعلمائها  الفلسفة  وتنقيص  رسخ    ،وعلمائها  فإذا 

  ، روج عليه الشبهة على الدليلعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا تقدمه في ذلك و 

ن ليس كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في  ن العقيدة أو مر سر ا حر ا ناصحر نرا دي  ووجد شيخر 

وي    ؛العقائد به  وينتفع  بالمنطق  الاشتغال  له  يجوز  العلومفحينئذ  الإسلامية    عينه على 

 
 (.176/ 1إتحاف السادة المتقين، الزبيدي )( 1)
 (. 1/245الحاوي للفتاوى، السيوطي ) (2)
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 .(1) «وغيرها
بعدهونب   جاء  ومن  السبكي  كلام  في  بالإباحة  المراد  أن  على  المتأخرين  بعض   :ه 

لم بهذا أن المراد بالجواز في  »وفي هذا يقول المكناسي:    ،وليس مطلق الجواز  ،دبالن  ع 
  ، دبتقتضي الن   -ل بها هذا القولالتي عل  -  لأن العلة  ؛كما ذكرنا  ،دبالن   :هذه القولة

 . (2)«اى به على الازدياد في الحق وتحصينه لا يكون إلا مندوبر تقو  فإن ما ي  
أن المنطق    :الأول  فهو يرجع إلى أمرين:  ،يقوم عليه هذا القولد الذي  وأما المستنر

سْطي يؤد    الأر  والاستدلال  النظر  في  صحيح  وتحصينهمسلك  الحق  تقوية  إلى   ،ي 
المنطق    والثاني: سْطيأن  الش    الأر  من  قدر  تعليل    ض كمابهات والغموفيه  هو ظاهر 
ب    ،السبكي فلا  والآثار  التطبيق  خطر  علم  هو  ظاهر   د  أو  هو  كما  فيه  الاحتياط   من 

 .(3) تعليل المكناسي
من التعليق عليه بعدد    د  ولكن لا ب    ، وهذا القول صحيح من حيث الجملة 

 : التعليقاتمن 
المستنر  :التعليق الأول علم  أن  أنه  من  القول  هذا  أصحاب  عليه  اعتمد  الذي  د 

 فإن علم المنطق ليس علمار   ،افيد في مسالكه ليس دقيقر أصوله وقواعده وم  مستقيم في  
وإنما فيه قدر من الأغلاط والمضامين   ، من المضامين الخاطئة أو المنافية للعلميةمار ـسال

للعلمية ي    ءوبنا  ،المنافية  أن  الصحيح  فالتعليل  الصحة    : قالعليه  عليه  غلب  علم 
 . والاستقامة والنفع
م    :التعليق الثاني لا  الفهم  سلامة  بهاشتاط  المنطق  لتخصيص علم  بل    ،وجب 

وإلا ربما أحدث    ، شتط في تعلمها سلامة القريحة فكل العلوم ي    ،هو شرط في كل العلوم
 . خطئه في الاستدلال   ره أو مها إما بانحرافه عن الحق أو بسوء فهمه وتصو  ر على متعل  الض  

 
 (. 2/644فتاوى تقي الدين السبكي ) (1)
 (. 63صم، المكناسي )م في تحقيق معاني السل  القول المسل   (2)
 (. 63صم، المكناسي)م في تحقيق معاني السل  انظر: القول المسل   (3)
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الثالث غير    :التعليق  الشروط  بتلك  المنطق  علم  باستحباب  بعضهم  قول 
المنطق سالم في كل قواعده ومسالكه  ؛صحيح بأن علم  التسليم  ليس    ،لأنه على  فإنه 

  فلا موجب للقول باستحبابه   ،المسلك الوحيد في مجال الإدراك والفهم والاستدلال
 ؟!نبيه عليهكما سبق الت  ق المدح المطلق به تعل   صف بصفات تمنعفكيف وهو مت   ،نهيْ بعر 
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 المبحث الثالث
 تعلم علم المنطق مع تحديد أصولهالقول الراجح في 

ي    بناءر  أن  هو  المنطق  تعلم  حكم  في  الراجح  القول  فإن  سبق  ما  ع    :قالعلى    لم  إنه 
لأنـوذل  ،هـم تعل    اح  ـبم   علـك  مـه  العلـم  يغلـن  التي  ومسالك ـوم  قواعده  على   هب 

 .النفعالاستقامة و
تعل   بإباحة  القول  أن  البناء  هذا  من  ثلاثة  وظهر  على  يقوم  المنطق  علم  م 

 أصول: 
وإنما هو علم مختلط    ، ولا يغلب عليه الباطل باطلار أنه ليس علمار   الأصل الأول: 

العلوم وغيرها  ،ويغلب عليه الاستقامة والنفع العبرة   :ومن ضوابط الحكم على  أن 
صح    ،بما غلب عليها وكان أكثر فيها والاستقامة  النفع  المنطق  علم  على  غلب    فحين 

تعل   بإباحة  قاعدة   ، مهالحكم  المشهورة  الفقهية  القواعد  حكم للأ »   : ومن    ،(1) « ل  الك    كثر 
صيغها للأكثر »  :ومن  تر   ،الحكم  السرخسي:    ،(2) «له  ع  بر والأقل  الأكثر »يقول  حكم 

الك   الشاطبي:    ،(3) «ل  حكم  التر »ويقول  حكم  الكثير  مع  في    ، عيةبر للقليل  ذلك  ثبت 
كثير من مسائل الشريعة، وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود، ولكن العادة جارية بأن  

 .(4) «حكمار  ا؛ فكان كالملغىإلى الكثير في حكم الملغى قصدر  القليل إذا انضم  
ي    :فإن قيل المنطق مستقيمسل  لا  أكثر  أ  ،م بأن  فيه  القي    ،كثربل الخطأ  ابن    : ميقول 

علمار أ» كان  فلو  المنطق  صحيحر ما   ، حة والهندسة ونحوهان يكون كالمساأا كان غايته   
وباطله   حق  أفكيف  وتناقض    ؟!ه ضعاف  واختأوفساده  توجب صوله  مبانيه    لاف 

 
 (. 380صالقواعد الفقهية، الندوي ) (1)
؛ لأن المراد بالغالب هنا: المنتشر أو  "الحكم للغالب، والنادر لا حكم له"وهذه القاعدة تختلف عن قاعدة    (2)

قها بالأحوال، وقاعدة  ة، فقاعدة الحكم للغالب أكثر تعل  ل  رد، وأما تلك القاعدة فالمراد بها: الكثرة والق  المط  
 قها بالكميات.الحكم للأكثر أكثر تعل  

 (. 1/356(، والمعونة على مذهب عالم المدينة، عبد الوهاب البغدادي )30/52المبسوط ) (3)
 (. 3/453الموافقات، الشاطبي ) (4)
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 .(1)«ن يزيغ في فكرهأمراعاتها الذهن 
عليه   ،هذا غير صحيح  :قيل دليل  القيم لا  ابن  المنطق   ،وما ذكره  واقع حال  بل 
منا باستعراض قواعده ومسالكه فلو ق    ،االمنطق علم قائم موجود بين أيدينف  ،يعارضه

منا باستعراض ما نقده  ولو ق    ،بل سنجد أكثره على الاستقامة  ،باطلار   هلما وجدنا أكثر
 .ابن تيمية من قضايا المنطق لما بلغ أكثر المنطق 

يدل   تيمية  ابن  كلام  منطوق  القي    بل  ابن  ذكره  ما  أن  فإنه قال   ،م غير صحيحعلى 
المنطق:   دائمار »عن  الذكي  كنت  إليه  يحتاج  لا  اليوناني  المنطق  أن  أعلم  ينتفع    به   ولا 

 ثم تبين    ،ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لما رأيت من صدق كثير منها  ،البليد
قضاياه من  طائفة  خطأ  بعد  فيما  يستلزم »  ويقول:  ،(2)«لي  المنطق  في  ذكروه  مما  كثير 

ا مما ذكروه   لي أن كثيرر تبين  »   : ويقول  ،(3) «طة في السمعياتمر رْ طة في العقليات والقر سر فْ الس  
فهو في    ،(4) «اتفي الإلهيات وفي المنطق هو من أصول فساد قولهم في الإلهي    أصولهم في  

   .اهذه الأحكام يحكم على الكثير ولم يحكم بالأكثرية مطلقر 

 ،اا شرعي  أن موضوع علم المنطق من حيث الأصل ليس موضوعر   الأصل الثاني: 

والقضايا الشرعية تدخل فيه   ،والاستدلالق بالإدراك والفهم  وإنما هو موضوع متعل  

 ، وهو من هذه الجهة يختلف عن علم الفلسفة وعلم الكلام   ،ع وليس بالأصالةبالتبر 

ات والغيبيات ونحوها من  و  ب  ق بالذات الإلهية والن ل  عفإن من أصول موضوعاتها ما يت

 .أصول الأديان
ذات   العلوم  حكم  يأخذ  الجهة  هذه  من  الل  فالمنطق  والأدبيةالمواضيع   غوية 

العامة فهي من حيث الأصل علوم لا تقصد إلى    ،والجغرافية والنفسية والاجتماعية 

 
 (.1/157مفتاح دار السعادة، ابن القيم )( 1)
 (. 3صالرد على المنطقيين، ابن تيمية ) (2)
 (.1/218درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية ) (3)
 (. 4صنطقيين، ابن تيمية )الرد على الم (4)
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ا احتكاك  له  ن مواد  ومع ذلك قد تتضم   ،أصول المواضيع التي أتت الشريعة من أجلها
   .فيحكم عليها بما كان هو الأكثر فيها ،يهابأصول الشريعة أو أثر ف

أن علم المنطق ليس القانون الوحيد في مسالك الإدراك والفهم    الأصل الثالث:
القوانين  ،والاستدلال من  قانون  هو  متعد    ،وإنما  مسالك  ضمن  مسلك  دة فهو 

 . يعتمدها الناس في معارفهم وعلومهم
ولا   ؛احة في الشريعةوجب أن يكون حكمه حكم المسالك المبع ي  وثبوت هذا التنو  

أبدر يسو   أغ  يخص  ا  غير  ن  الشرعيدون  بالطلب  المسالك  من  أو -  ه  الوجوب 
م    -الاستحباب لا  غيرهفإنه  دون  بذلك  لتخصيصه  كان   ،وجب  إذا  فيما  كله  وهذا 

  ؟!ف وهو ليس بسالميكف ،ا من المآخذسالمر 
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 الخاتمة
 الذي أسأل الله تعالى أن يجعله   ،ه وكرمه إتمام هذا البحث بمن الحمد لله الذي يسر  

 :من أهمها ،النتائج فيه إلى عدد من  وقد انتهيت   ،اا مباركر نافعر 
مخ    :الأولالأمر   إلى  المنطق  تقسيم  مخ  أن  وغير  بالفلسفة  بأن  تلط  والقول  تلط، 

 ط منه غير صحيح. الخلاف إنما هو في المختل  
الثاني: المؤث    الأمر  المنهجية  الأصول  من  تحديد  رة  أن  المنطق:  حكم  تحديد  في 

 موضوع المنطق، ومجالاته الأساسية، وعلاقة ذلك بالموضوعات الدينية الشرعية. 
الثالث: المؤث    الأمر  المنهجية  الأصول  من  تحديد  أن  المنطق:  حكم  تحديد  في  رة 

 ره بالأصول الفلسفية التي يقوم عليها.حجم تأث  
الرابع: المنطق    الأمر  سْطيأن  الفهم  ليس    الأر  مسالك  في  الوحيد  المنهج  هو 
نهاج  ر مـصـح حـص ـلا يـه، ف ـيـا فـة مـح ـصـم بـلي ـسـلى التـدلال، فعـوالإدراك والاست

 الناس فيه. 
تعل    الأمر الخامس: حكم  في  الراجح  القول  أنه مباح؛  أن  المنطق  لأنه علم من  م 

 العلوم التي يغلب على قواعده ومسالكه الاستقامة والنفع.
أهم   أن   أنه  :الت وصيات ومن  وغيره  العقيدة  لعلم  والدارسين  للباحثين  ينبغي 

يجتهدوا في التنقيب عن المناهج التي كان يعتمدها علماء الإسلام قبل نقل المنطق إلى 
العالم الإسلامي، وترتيب قواعدها وتحديد مسالكها، حتى يمكن الاستغناء بها عن  

سْطيالمنطق   حكمه.  الخلاف في د  الذي اشتر  الأر 
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 المراجعو فهرس المصادر
  الرزاق   مرتضى الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد   ،حياء علوم الدينإإتحاف السادة المتقين بشرح   . 1

 م. 1994=    ـه 1414-د.ط بيروت، لبنان،    ، مؤسسة التاريخ العربي   ، م( 1790=  ـه 1205)ت: 
سليمان  ح:  ت   ،م(1037= ـه428، الحسين بن عبد الله )ت: ابن سينا  ،الإشارات والتنبيهات . 2
 . م1983-3ط  ،مصر  ،دار المعارف ، اي ند
والنظائر . 3 نجيم  ،الأشباه  ح:  ت   ، م( 1563  =  ـه 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد )ت: ،  ابن 

 . م1999  =ـه1419-1ط بيروت، لبنان،  ،دار الكتب العلمية  ،زكريا عميرات 
والمؤانسة الإ . 4 التوحيدي  ،متاع  حيان  بن  أبو  محمد  بن  عل  ـ  ه400)ت:  العباس، 
 . م2004= ـه1424-1ط  ،بيروت ،المكتبة العصرية  ،م(1010=
المبه   . 5 ال إيضاح  شرح  في  )ت: الدمنهوري  ، مل  س  م  صيام  بن  المنعم  عبد  أحمد  ـ  ه2119، 
 . ـه1434-3ط  ،القاهرة  ،دار البصائر   ،محمود الأزهري  مصطفى أبو زيدح: ت  ،م(8177=
المحيط . 6 عبد  الزركشي   ،البحر  بن  محمد  )ت: ،  الأوقاف    ،م(1392= ـه794الله  وزارة 

 . ـه1423-2ط  ،الكويت ،والشؤون الإسلامية
المنطقية  . 7 القواعد  الشمسية   تحرير  الرسالة  شرح  الرازي   ،في  الدين  محمد  قطب  بن  محمد   ،

مطبعة    ،م(1413= ـه816، عل بن محمد )ت: بحاشية الجرجاني   ، م(1365= ـه766)ت: 
 . م 1948= ـه1376-2ط، مصر  ،مصطفى البابي الحلبي وأولاده

المنهاج  . 8 شرح  في  المحتاج  الهيتمي   ،تحفة  حجر  )ت: ابن  عل  بن  محمد  بن  أحمد  ـ  ه974، 
 . ـه1406-1ط  ،مكة  ،دار حراء  ، عبد الله بن سعاف اللحياني ح: ت  ،م(1567=
العلوم . 9 المرعشي )ت:ه  زادلقساج  ، ترتيب  بكر  أبي  بن  ح:  ت   ، م(1732= ـه1145، محمد 

 . م1988=  ـه1408-1ط  ،دار البشائر الإسلامية   ،محمد إسماعيل السيد
لحد ِ  . 10 حزم   ، المنطق  التقريب  أحمدابن  بن  عل  إحسان    ح:ت  ،م( 1063= ـه456)ت:   ، 

 م 1900-1ط ، بيروت  ،دار مكتبة الحياة   ،عباس 

الش   . 11 المحتاج حاشية  تحفة  على  مصطفى    ،رواني  لصاحبها  بمصر  الكبرى  التجارية  المكتبة 

 م. 1983  ،محمد 



د. سلطان بن عبد الرحمن العميري تحرير القول في حكم المنطق

١٠
العدد العاشر

٢م
٠٢

س٠
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤١
ة 

حج
و ال

- ذ
شر 

عا
د ال

عد
ال

209

47 
 

والنشر،    ،م( 1505-ـه911)ت:   السيوطي  ،لفتاويل الحاوي   . 12 للطباعة  الفكر  دار 

 . م2004-1ط ، لبنان-بيروت 

العلمية   : الأرِسْطيالحد   . 13 الفلسفية وآثاره  العميري   ،أصوله  الميمان   ،سلطان    ، الرياض   ،دار 

 . ـه1431-1ط

تعارض   . 14 والنقلدرء  تيمية  ،العقل  سالم  ح:ت   ،م(1328- ـه728)ت:   ابن  رشاد    ، محمد 

 . ـه1403-1ط ، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود

 م. 1996= ـ ه1417-6، ط الرحمن بن قاسم  جمع عبد  ،الدرر السنية في الأجوبة النجدية  . 15

المنطقيين . 16 على  تيمية   ، الرد  ترجما  ، م(1328-ـه728)ت:   ابن    ، لاهور   ، القرآن   ندار 

 . م1993-2ط

السبكي  ،رفع الحاجب عن مقدمة ابن الحاجب . 17 الدين    ح: ت   ، م(1370-ه 771)ت:   تاج 

 . ـه1419-1ط ، عالم الكتب  ،عل محمد معوض 

النبلاء . 18 أعلام  عواد  ح: ت  ، م(1348- ـه748)   الذهبي  ، سير  الرسالة   ، بشار    ، مؤسسة 

 . ـه1419-11بيروت ط 

  ، مكتبة مصطفى البابي وأولاده   ،م(1575-ـه983)  ي ضالأخ   ،الس ل م ال م ن  وْر ق شرح   . 19

 . م1948-مصر

ال م ن  وْر ق شرح   . 20 زيد  تح:   ،م( 1338-ـه1254)   ين سالقوي  ، الس ل م  أبو  دار    ، مصطفى 

 . ـه1438-1ط  ،مصر  ، الإمام مالك

ال م ن  وْر قشرح   . 21 الملوي  ،الس ل م  الصبان  ، م(1767- ـه1181)ت:   أحمد  حاشية    ، مع 

 . ـه1357-2ط

 . ـه1415-1ط ، مؤسسة الصادق ، م( 1210- ـه 606)ت:   الرازي  ، الحكمة شرح عيون  . 22

المنطق والكلام عن  . 23 والكلام   فني  صون    ح: ت  ، م(1505- ـه911)ت:   السيوطي  ،المنطق 

 . بدون بيانات مجمع البحوث الإسلامية، ، ارشعل سامي الن

دار    ،حي سويدانماسحسن ال  ح: ت   ، م(1201- ـه597)ت:   ابن الجوزي   ، صيد الخاطر  . 24

 م. 2012= ـه1433-1ط  ،دمشق  ،القلم
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الشافعية  . 25 نجيب ح:  ت  ، م(1300- ـه676)ت:   النووي   ،طبقات  عل  الدين  دار    ،محيي 

 . م1992-1ط ، لبشائر الإسلاميةا

 . م2012-1ط  ،مركز نماء ،وائل الحارثي   ،العلاقة بين المنطق وأصول الفقه  . 26

 .  ـه 1407-1ط   ، دار العلوم والحكم   ، موفق عبد الله عبد القادر   ح: ت   ،فتاوى ابن الصلاح . 27

 . ، دت المكتبة الإسلامية   ، م( 1596- ـه 1004)  الدين الرمل   س جمع ابنه شم   ،فتاوى الرملي . 28

جمع عبد القادر بن    ،م(1567- ـه974)ت:   ميابن حجر الهيت  ،الفقهية الكبرى   الفتاوى . 29

 . المكتبة الإسلامية ،أحمد بن عل الفاكهي 

 . بدون بيانات  ،دار المعارف ،فتاوى تقي الدين السبكي  . 30

الاتصال . 31 من  والشريعة  الحكمة  بين  فيما  المقال  الحفيد  ،فصل  رشد  - ـه595)ت:   ابن 

 م. 1199-2ط  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،محمد عابد الجابريح:  ت  ، م(1198

 . ـه1418-4ط  ،دمشق  ،دار القلم   ،الندوي  عل ،القواعد الفقهية  . 32

المسل   . 33 السل  القول  معاني  تحقيق  في  نزار  ح:  ت  ،م(1715- ـه1128)ت:   المكناسي  ،م م 

 . ـه1437  ،1ط  ،دار الضياء ،حمادي 

السيد محمد سيد    ح:ت  ،م(1505- ـه911)ت:   السيوطي  ،القول المشرق في تحريم المنطق . 34

 . ـه1429-1ط  ،دار الحديث  ،الوهاب  عبد

الفتاوى . 35 جامعة    ،الرحمن بن قاسم  جمع عبد  ،م(1328- ـه728)ت:   ابن تيمية  ،مجموع 

 .ـه1418-بن سعودا الإمام محمد 

الفقه  . 36   ، قرمحمد سليمان الأش  ح: ت  ،م(1111- ـه505)ت:   الغزالي  ،المستصفى في أصول 

 .ـه 1417-1ط ، مؤسسة الرسالة

دار    ،السلام هارون  عبدح:  ت  ،م(1004-ـه395)ت:   ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  . 37

 . ـه1399-1ط ،الفكر

ال  ي ع  م  . 38 ف ل ع  ار  ال م  دن ـمـليـسح:  ـت   ،م( 1111-ـه505)ت:  زاليــغ ـال  ،ق   ط ن م  ي    ، ا ــيـان 

 . م1961-ارف ــع ـمـدار ال
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شرح   . 39 الطالب  عصام  ح:  ت  ،م(1807- ـه1222)ت:   يسينغالم  ،إيساغوجيمتن  مغني 

 . ـه1430-1ط  ،دار البيروتي   ،السبوعي

 . دت ، بيروت   ، الكتب العلمية  دار   ، م( 1350- ـه 751)ت:  ابن القيم ،مفتاح دار السعادة . 40

العـيـرفح:   ـت  ،م(950-ـه339)ت:  يـارابـفـال  ،ق  ط ن م ال . 41 ال  ،مـجـق    ، رق ـشـمـدار 

 م. 1985-1ط ، روتـيـب

آل  ح:  ت  ،م( 1388-ـه790)ت:   الشاطبي   ،الموافقات . 42 عفان   ، حسنمشهور  ابن    ، دار 

 . ـه1417-1ط

 . ـه1440-1ط  ،مركز تكوين  ،سعود العريفي  ،النقد التيمي  . 43

 

 

 

 

 
 

  



211

د. سلطان بن عبد الرحمن العميري تحرير القول في حكم المنطق

١٠
العدد العاشر

٢م
٠٢

س٠
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤١
ة 

حج
و ال

- ذ
شر 

عا
د ال

عد
ال

49 
 

شرح   . 39 الطالب  عصام  ح:  ت  ،م(1807- ـه1222)ت:   يسينغالم  ،إيساغوجيمتن  مغني 

 . ـه1430-1ط  ،دار البيروتي   ،السبوعي

 . دت ، بيروت   ، الكتب العلمية  دار   ، م( 1350- ـه 751)ت:  ابن القيم ،مفتاح دار السعادة . 40

العـيـرفح:   ـت  ،م(950-ـه339)ت:  يـارابـفـال  ،ق  ط ن م ال . 41 ال  ،مـجـق    ، رق ـشـمـدار 

 م. 1985-1ط ، روتـيـب

آل  ح:  ت  ،م( 1388-ـه790)ت:   الشاطبي   ،الموافقات . 42 عفان   ، حسنمشهور  ابن    ، دار 

 . ـه1417-1ط

 . ـه1440-1ط  ،مركز تكوين  ،سعود العريفي  ،النقد التيمي  . 43

 

 

 

 

 
 

  



د. سلطان بن عبد الرحمن العميري تحرير القول في حكم المنطق

١٠
العدد العاشر

٢م
٠٢

س٠
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤١
ة 

حج
و ال

- ذ
شر 

عا
د ال

عد
ال

212



E : fsn99@hotmail.com

ا
ستاذ المساعد   بكلية  التربية بالزلفي -
جامعة  المجمعة

د. فهد بن سريِّع النغيمشي

(صلة  بأطروحته  القصيم،  بجامعة  الشريعة   كلية  من  الماجستير  درجة  على  حصل   •

الرحم: ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة ).
• حصل على درجة الدكتوراه من كلية  الشريعة بالجامعة ا�سلامية بالمدينة المنورة، 

اليمين يكون  بلبان؛ (من بداية باب  التلخيص) لابن  الحريص في شرح  بأطروحته  (تحفة 
فيها الاستثناء من ذلك الصنف من كتاب ا
يمان إلى نهاية كتاب الدعوى ).

البِتْكُوين وحكمها

۱۹ 
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